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  جامعة الأزھـــــــــــر     
  والقانون بأسیوطكلیة الشریعة 

  ول الفقھــقسم أص      
  
  

  

  

  النقصان من النص بين الحقيقة والنسخ

  "دراسة أصولية تطبيقية  "
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  عبدالعظیم محمد أحمد حسین / د
  المدرس في قسم أصول الفقھ
  كلیة الشریعة والقانون بأسیوط
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  جامعة الملك خالد 

  ھــ١٤٤٣    - ١٤٤٢



  "دراسة أصولیة تطبیقیة "  النقصان من النص بین الحقیقة والنسخ  
   

- ١٥١٦ -  
 

  
  
   



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " ثانيالالجزء " الأصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٥١٧ -  
 

  
  
  
  



  "دراسة أصولیة تطبیقیة "  النقصان من النص بین الحقیقة والنسخ  
   

- ١٥١٨ -  
 

  

  النقصان من النص بین الحقیقة والنسخ

  "دراسة أصولیة تطبیقیة " 

   .عبدالعظیم محمد أحمد حسین

  .قسم أصول الفقھ ، كلیة الشریعة والقانون ، أسیوط ، مصر 

  . خالد،  المملكة العربیة السعودیةكلیة الشریعة وأصول الدین ، جامعة الملك 

  abhussein@kku.edu.sa :البرید الإلكتروني 

  : ملخص البحث

النقصان من النص بین الحقیقة والنسخ دراسة أصولیة "ھذا البحث موســــوم بـ 

في المقدمة تكلمت . والبحث یتكون من مقدمةٍ، وتمھیدٍ، وثلاثة مباحث، وخاتمة" تطبیقیة 

وفي . وع، وأسـباب اختیاره، وأھدافھ، وخطة البحث، ومنھج الكتابة فیھعن أھمیة الموض

فقد تطرقت في : وأما المباحث الثلاثة. وضحت ماھیة النص، والحقیقة، والنسخ: التمھید

الأول منھا لبیان معنى النقصان، وأنواعھ، والفرق بینھ وبین النقص، وفي الثاني لحكم 

ھ، وفي الثالث لبیان نوع الخلاف وفائدتھ، وبعض النقصان من النص وخلاف العلماء فی

  . الفروع الفقھیة التطبیقیة المخرجة علیھ

الألف�اظ؛ لأنَّ   یُقصد بھ النقصان الذي یكون في مع�اني م�دلولات  : النقصان من النصأنَّ و

الاس�م، والفع�ل،   : ھناك نقصاناً كذلك یكون في الألفاظ الدالة على المعاني بأقسامھا الثلاثة

  .حرفوال

أن یوجد نصٌّ شرعي ویتناولُ ذا شرط، أو جزء أو : أمَّاعلماءُ الأصول فإنھم یعنون بھ

جزئیات، ثم یأتي نصٌّ آخر، أو ما في حكمھ ویزیل الشرط، أو یُخرج بعض أجزاء أو 

  .جزئیات ما تناولھ النص الأول من حكمھ

. ونُقصانُ الجزء. شرطنُقصانُ ال: وأنَّ النقصان من النص یتنوع إلى ثلاثة أنواعٍ ھي

  .ونُقصانُ الجزئي

إنَّ نقصان العبادة لیس نسخاً لأصلھا مطلقاً ھو الراجح، وذلك : رأى الجمھور القائلوأن 

ولا أدلَّ علي رجحان . لقوة أدلتھم، ومناقشتھم لأدلة غیرھم من أصحاب الأقوال الأخرى

لمسجد الحرام، وإرضاع قولھم من الوقوع كما في تحویل القبلة من بیت المقدس إلى ا

الصغیر خمس رضعات بدلاً من عشر، فقد نُسخ شرط استقبال بیت المقدس باستقبال 

البیت الحرام ولم یكن نسخھ نسخاً لحكم الصلاة، بل الصلاة باقیة على حالھا لم تتغیر، 

  .وكذلك القول بالنسبة للرضاع

  .،  الاختصارالنقصان ،  النص ، الحقیقة ، النسخ  :الكلمات الافتتاحیة
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Abstract : 

This paper is marked by “the lack of text between truth 

and copying, an applied fundamental study,” andthe research 

consists of an introduction, an introduction, three topics, and a 

conclusion. In the introduction, Italked about the importance 

of the topic, the reasons for choosing it, its objectives, the 

research plan, andthe methodology for writing it. In the 

preface: The essence of the text, the truth, and the abrogation 

areexplained. As for the three subjects, it dealt with in the first 

of them the meaning of the deficiency, its types,and the 

difference between it and the deficiency, and in the second 

the ruling on the decrease in the text andthe disagreement of 

scholars therein, and in the third to explain the type and 

usefulness of the disagreement,and some of the applied 

jurisprudential branches that came out to it. 

And The decrease in the text: it means the decrease in 

the meanings of the meanings of the words; Because there 

is also a deficiency in the words denoting the meanings in 

their three divisions: the noun, the verb, and the letter. 

As for the scholars of origins, they mean by it: that 

there is a legal text that deals with a condition, or a part or 
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particulars, then another text comes, or what is in its ruling 

and removes the condition, or it takes out some parts or 

details of what the first text dealt with from its ruling. 

And that the decrease in the text varies into three 

types: the deficiency of the condition. We cut the part. 

Partial decrease. 

And The opinion of the public that says: The decrease 

in worship is not absolutely copies of its original, which is 

the most correct, due to the strength of their evidence, and 

their discussion of the evidence of other owners of other 

sayings. The preponderance of their saying is not evidenced 

by the fall, as in the conversion of the qiblah from Bait Al-

Maqdis to the Sacred Mosque, and the breastfeeding of the 

young child five feedings instead of ten. The same goes for 

breastfeeding. 
Keywords :The Lack, The Text, The Truth, Copying 

,Abbreviation. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
 :المقـدمـة

الحمد الله مصور النِّسم في ظلمات الأرحام، مقدر القِّسم للأنام، مشرِّع الأحكام، 
عھا مبیِّن الحلال والحرام، مُحكم أصول الشریعة المنیعة بالتمام، ومنضِّج ثمار فرو

  .المتصلة بكتابھ أفضل الإحكام، بسنة نبیھ الناسخ كل شریعة ماضیة بشریعة الإسلام
وأشھد أن لا إلھ إلا االله شھادة راسخة في صمیم القلب، تؤمل صاحبھا برضى 
الرب، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، الذي رفع عن الأمة بالیسر كل عسیر وصعب، 

  .یدفعان عنا كل كربٍ علیھ وعلى آلھ وصحبھ صلاة وسلاماً
  وبعد ،،،

فلما كان الھدف من وجودِ الإنسانِ ھو تحقیق العبودیة الله عز وجـل، وبما أنھ 
سبحانھ وتعالى لم یكلنا إلى أنفسنا في تحقیق ذلك، بل أرسل إلینا الرسل، وأیدھم بالوحي 

التي تُصلح لنا الأمین، فلا بد لنا من معرفة وفھم مرامیھ وأھدافھ، وما فیھا من التعالیم 
ھما النبعان الصافیان  - صلى االله علیھ وسلم -المعاش والمعاد، فكتاب االله وسنة رسولھ 

اللذان تكفلا بسعادة الدنیا ونعیم الآخرة لمن تمسك بھما، ولكن لما فسدت السلیقة، ودخلت 
لفھم، بل العجمة، وأصابت اللسان آفة اللحن، لم یتسن لكلِّ فردٍ من أفراد ھذه الأمة ھذا ا

اختُص بأناس توفرت فیھم شروط ومیزات تؤھلھم لذلك، فأحاطوا بدقائق علمٍ خاصٍ 
، فلذلك نصَّ العلماءُ على أنَّ حكم تعلمھ فرض كفایة لحاجة "أصول الفقھ"سموه علم 

  .الأمة إلى استنباط الأحكام الشرعیة للحادثات المتجددة
فقیھ المثمر، ویقضي على أُكذوبة غلق فھو العلم الذي یُكَوِّن المجتھد المبدع، وال

باب الاجتھاد، ویذھب بأسطورة سد طریق الاستنباط، وأنھ لا یمكن أن یَستغني عنھ من 
لاشتمالھ على ) ١(أراد أن یتأھل للنظر والاجتھاد، أو من یھتم بعلم الفقھ والخلاف

لرسائل، المعقول والمنقول، فھو جامع أشتات الفضائل، والواسطة في تحصیل لباب ا
لیس ھو من العلوم التي ھي روایة صِرْفة لا حظَّ لشرف النفوس فیھ، ولا من المعقول 
الصِّرْف الذي لم یَحُضَّ الشرعُ على معانیھ، بل جمع بین الشرفین، واستولى على 
الطرفین، یُحْتاج فیھ إلى الروایة والدرایة، ویجتمع فیھ معاقدُ النظر، ومسالكُ العِبَر، مَنْ 

لَھ من الفقھاء فتحصیلھ أُجَاج، ومن سُلِب ضوابطُھ عُدِم عند دعاویھ الحِجَاج، فھو جَھِ
  ).٢(جدیر بأن یُنَافس فیھ

وقد تعلقت ھمتي مذ قیض االله لي أن أطلب ھذا العلم الشریف المنیف أن     
من أبحث في جزئیاتٍ غالبًا ما تكون محلَّ خلافٍ بین علمائنا الكرام، ولمَّا كان النقصان 

النص من الأمور التي اختلفت فیھا المناھج، وتشعبت فیھا المسالك، وأنَّ العلماء القدامى 
قد تناولوا ھذا الموضوع في ثنایا مؤلفاتھم العلمیة تبعاً لموضوع النسخ، ولم یخصوه 

                                      
  . ھـ١٤١٩أولى / دار الكتاب العربي ط/ الناشر. من مقدمة إرشاد الفحول للشوكاني) ١(
شركة الطباعة / طھ عبد الرؤوف سعد الناشر: من مقدمة شرح تنقیح الفصول للقرافي،  تحقق) ٢(

  .م١٩٧٣ھـ ١٣٩٣الأولى، : الفنیة المتحدة الطبعة
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 - بمزید بحث متكاملٍ تأصیلاً وتطبیقاً، فقد نشِطتْ الھمةُ، وقویتْ العزیمةُ، وحسُنتْ النیة 
لعلي أدخل في  -بإذن االله تعالى -في إخراج ھذا البحث في ثوبٍ جدیدٍ  - شاء االله تعالى إن

صفوف أولئك النفر الذین یخدمون میراثَ العلماء، ولعلي أكون أمینًا في النقل عن 
جھابذة العلماء الذین أدلوا بدلوھم في ھذا العلم النفیس، وإظھارًا لثمرة جھدھم، ولیقف 

حقیقة ما قالھ العلماءُ في النقصان من النص، فیذْكُرُونھم بالجمیل بعد طلاب العلم علي 
  .وقت الرحیل

كما رأیتُ أنَّ المسارعةَ إلي الخیر أولى وأجل، حتى وإن لم یُصب المرء فیھا كامل      
  ). ١(فَإِنْ لَمْ یُصِبْھَا وَابِلٌ فَطَلٌّالفضل، امتثالاً لقول الحق جل وعلا 

  
  :كان من أسباب اختیار ھذا الموضوع: الموضوعأسباب اختیار 

  .ما سبق ذكره من أھمیتھ -١
لم أقف فیما اطلعت علیھ من المصنفات من درس ھذا الموضوع دراسة  -٢

أصولیة مستقلة متناولة جمیع جوانبھ تأصیلاً وتطبیقاً إلاَّ بحثاً وحیداً فریداً للأستاذ 
لدراسات السابقة على الموضوع، فتسنى لي عمر بن عبدالعزیز كما سیأتي في ا/ الدكتور

  .أنھ من المناسب التعرض لھذا الموضوع إتماماً للفائدة السابقة، ووضع لبنة جدیدة فیھ
یعنونون لھذه المسألة في ثنایا كتاباتھم  -رحمھم االله -كما أنَّ علماء الأصول  -٣

بیة وجدت نفسي وبالبحث في مراجع اللغة العر" النقص من النص"عن النسخ بعنوان 
تتوق إلى إثبات كلمة النقصان بدلاً من النقص لما سیأتي في الفرق بین النقصان 

  .والنقص، وذلك بعد أخذ رأي من أثق في أمانتھم وعلمھم
  المساھمة في إثراء المكتبة الإسلامیة بمثل ھذه الكتابات؛ لأنَّ الحاجة  -٤

  . حیتھا لكل زمان ومكانداعیة إلیھا لإظھار یسر الشریعة الإسلامیة وصلا
  من المعروف أنَّ العلماء القدامى قد تناولوا ھذا الموضوع: الدراسات السابقة

  في ثنایا مؤلفاتھم العلمیة تبعاً لموضوع النسخ، ولم یخصوه بمزید بحث متكاملٍ  
  .تأصیلاً وتطبیقاً

وضوع سوى من كَتبَ في ھذا الم - فیما أعلم -وأمَّا بالنسبة للمعاصرین فلم أجد  
النقص من : "البحث المنشور ضمن مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة تحت عنوان

عمر بن / للأستاذ الدكتور" النص حقیقتھ وحكمھ وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادیة
والفصل . في النقص من النص: الفصل الأول. عبدالعزیز، وجاء بحثھ في ثلاثة فصولٍ

في أثر النقص من النص في : والفصل الثالث. م النقص من النصفي حك: الثاني
. في تعریف السنة الأحادیة: الأول: الاحتجاج بالسنة الأحادیة من خلال ثلاثة مباحث

في تأثیر نقص : والثالث. في تأثیر نقص الشرط والجزء: والثاني. وفیھ تفصیل مطول
باعتبار أنَّ التخصیص انتقاصٌ الجزئي وذلك من خلال التخصیص والتقیید باستفاضة، 

من النص العام، والتقیید انتقاصٌ من النص المطلق معرضاً لتعریف التخصیص والتقیید 

                                      
  ). ٢٦٥( سورة البقرة آیة  )١(
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وما یندرج تحتھما من المسائل الفرعیة، مما جعل البحث مطولاً في تناول ھذه الجزئیات 
ذا ما دون التعریج علي الفروع الفقھیة التطبیقیة التي تُعد من صلب الموضوع، وھ

جعلني أتناول ھذا الموضوع بشيءٍ من التعمق في صلب الموضوع تأصیلاً وتطبیقاً لعلي 
  .أضع لبنة جدیدة فیھ

أسألك اللھم الاقتداء بالصالحین من عبادك، والتوفیق لشكر ما أسبغت عليّ من 
عطائك، وأتممت من نعمائك، وأعوذ بك أن أزلّ أو أضلّ فیما آتي وأذر، واجعلني 

من لا ینظر إلا إلیك، ولا یرغب إلا فیما لدیك، بریتني من غیر سابقة علمٍ مني، بفضلك م
وَأَمَّا  وربیتني من غیر حق یوجب ذلك علیك، فإن افتخرت فبما أنعمت عليّ وقد أمرت 

وإن استغفرت فمما أسرفت على نفسي، وقد قلت في كتابك  )١( بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
والله . )٢(عْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَھُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّھَ یَجِدِ اللَّھَ غَفُوراً رَحِیماًوَمَنْ یَالعزیز 

  :درُّ القائل
  )٣(إن الزِّیَادةَ في الأعْمَالِ نقصانٌ** قاربْ وسدِّد إذا ما كنتَ في عَمَلٍ 

ة أصولیة النقصان من النصِّ بین الحقیقةِ والنسخِ دراس"وقد وسمتھ بـــ 
  ."تطبیقیة

من خلال مقدمةٍ، وتمھیدٍ، وثلاثة مباحث،  -تعالى -وسوف أتناولھ بإذن االله  
 .وخاتمة

  ففي بیان أھمیة الموضوع، وأســــــــــــــباب اختیاره، وأھداف  :أمَّا المقدمةُ 
  .الموضوع، وخطة البحث، ومنھج الكتابة فیھ

   

  :والحقیقة، والنسخ، وفیھ ثلاثة مطالب ففي بیان ماھیة النص، :وأمَّا التمھید
  .في بیان ماھیة النص في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول
  في ماھیة الحقیقة في اللغة والاصطلاح، وأنواعھا، والفرق :المطلب الثاني
  .بینھا وبین المجاز والذات              

  .في بیان ماھیة النسخ في اللغة والاصطلاح :المطلب الثالث
  

  :أما المباحث الثلاثة فھيو
  .في بیان معنى النقصان، وأنواعھ، والفرق بینھ وبین النقص :المبحث الأول

  

  .في بیان حكم النقصان من النص وخلاف العلماء فیھ :المبحث الثاني
  

                                      
  ).١١(سورة الضحى آیة  )١(
  ).١١٠(سورة النساء آیة  )٢(
  /  إحسان عباس، الناشر/ تحقیق ٥/٥٥٨نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للمقري : ینظر) ٣(

 .م١٩٩٧/ ط  -لبنان  -دار صادر بیروت      
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  في بیان نوع الخلاف وفائدتھ، والفروع الفقھیة التطبیقیة :المبحث الثالث
  :وفیھ مطلبان المخرجة علیھ،               
  .في بیان نوع الخلاف وفائدتھ :المطلب الأول

وقد ضمنتھ : في بیان الفروع الفقھیة التطبیقیة المخرجة علیھ :المطلب الثاني       
  :الفروع الآتیة علي سبیل التمثیل لا الحصـــر

  .نقصان الركعتین من الأربع :الفرع الأول
  .خُطبة الجمعة من الجُنُبِ :الفرع الثاني
  .إِعْتَاق الْمُكَاتب فِي كَفَّارَةِ الظِّھَار :الفرع الثالث
  .ففي بیان أھم النتائج والتوصیات :وأما الخاتمة

  
  لما كان البحث العلمي من أھم المھارات التي یُبحث فیھا :منھجي في البحث

   –عن حلٍ لمشكلة ما، أو تدعیم أو نفي فرضیة علمیة بالدلیل الموثوق، وھو  
إحدى أھم وسائل التنمیة النظریة والعملیة للفرد والمجتمع، لذلك فإنَّ منھج  -أیضاً 

البحث یمثل مجموعة من الخطوات التي یتبعھا الباحث، ومن ھذا المنطلق فقد كان منھجي فیھ 
معتمداً على المنھج الاستقرائي، ثم التحلیلي، ثم الاستنباطي متتبعاً الخطوات البحثیة المعتبرة 

  :علمیاً التالیة والمعتمدة
التزمت فیھ بالتسلسل المنطقي والعلمي، ووضوح المعالم، والتنظیم الذي تتطلبھ  -

  .مقتضیات البحث، من إدراكٍ للدقائق، وتقصيٍ للحقائق من خلال منھجِ موحدِ
مبیناً وجھة نظر العلماء في كل مسألة، مستخرجاً لأقوالھم من أمھات المصنفات  -

  .استعصى فھمھ من مصنفات المعاصرین بعبارة بسیطة، وإسلوب رصینالقدیمة، موضحاً ما 
  .عزو الآیات القرآنیة إلى سورھا، ثم بیان رقم الآیة -
تخریج الأحادیث النبویة الشریفة والآثار من كتب السنة، تخریجاً علمیاً سلیماً مع بیان  -

  .درجة الحدیث، والحكم علیھ ما لم یكن في الصحیحین
رة لبعض الأعلام الذین یحتاج القارئ إلى معرفتھم نظرًا لعدم ترجمة مختص -

  .شھرتھم، أو تشابھم مع غیرھم، وذلك مراعاة لعدم  الإطالة في عدد أوراق البحث
  .وضمنتھا أھم النتائج والتوصیات: ثم أعقبت ذلك بالخاتمة

تنا یوم واالله أسأل أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه، وأن یجعل ھذا العمل في میزان حسنا
  .القیامة، إنھ ولى ذلك والقادر علیھ

                                                       

  عبدالعظیم محمد أحمد حسین/ د                                        
  مدرس أصـــــــول الفقھ في كلیة الشریعة والقانون بأسیوط                      

  والأستاذ المساعد في كلیة الشریعة وأصول الدین                            
  جامعة الملك خالد                                           
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  المبحث التمهيدي

  ماهية النص والحقيقة والنسخ في اللغة والاصطلاح

نقص�ان م�ن ال�نص ب�ین     ال" قبل الش�روع ف�ي المقص�ود الأس�مى م�ن البح�ث وھ�و        
أشیر إلى ماھیة النص، والحقیقة، والنسخ في اللغة والاصطلاح، إشارةً " الحقیقة والنسخ 

موجزة من خلال ثلاث مسائل، لیكون المتدبرُ لھ�ذا البح�ث عل�ي درای�ة بمف�ردات البح�ث؛       
  :یقفأقول وباالله التوف. لأنَّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره كما قال علماؤنا الأجلاء

  

  اطب اول

   اص  ا واطح

  
: ی�أتي بمعن�ى الظھ�ور والارتف�اع، یُق��ال    : ال�نص ف�ي اللغ�ة   : ال�نص ف�ي اللغ�ة    :أولاً

  ): ١(قال اللھبي. نصصت الدابة في سیرھا، أي رفعت
  )٢(ھَتَكْتُھُ بِالْنَّصِ وَالإدْلاَجِ** وَرُبَّ بَیْدَاءَ وَلَیْلٍ دَاجٍ 

  : عبد القدوسوقال صالح بن 
  )٣(فَإنَّ الْوَثِیقَةَ فِي نَصِّھِ** ونُصَّ الْحَدِیثَ إلَى أَھْلِھِ            

  .)٤(أي ارفعھ إلى أھلھ وانسبھ إلیھم
  .)٥(نصت الظبیة رأسھا إذا رفعتھ وأظھرتھ: وبمعنى الظھور كقولھم

ومن النص بمعنى الظھور والارتفاع سُمي الكرس�ي ال�ذي تجل�س علی�ھ الع�روس      
ف�ي  : -أیض�اً  -ویُس�تعمل ال�نص لغ�ة    . )٦(منصة؛ لأنھا تكون مرفوعةً وظاھرةً على غیرھا

رض�ي االله   -الإسناد إلى الرئیس الأكبر، ونص كل شيء منتھاه، وفي حدیث الإم�ام عل�ي   

                                      
 .الفض����������ل ب���������ن العب����������اس ب����������ن عتب���������ة ب����������ن أب����������ي لھ���������ب، م����������ن ق����������ریش   : ھ���������و ) ١(

 .ح�����وص، ول�����ھ معھم�����ا أخب�����ارش�����اعر م�����ن فص�����حاء بن�����ي ھاش�����م، ك�����ان معاص�����راً للف�����رزدق والأ
  )ھــ ٩٥ت ( ، ومدح عبد الملك بن مروان، وھو أول ھاشمي مدح أمویاً بعد ما كان بینھما، فأكرمھ

 ). ٥١٥معجم الشعراء العرب صـ : ینظر(    
 .ھـ١٤٢٣/ دار ومكتبة الھلال ـ بیروت ـط/ الناشر ١/٥٥البیان والتبیین للجاحظ : ینظر) ٢(
–محم�ود محم�د ش�اكر، مطبع�ة الم�دني الق�اھرة       / تحقیق ٤٣٦/ ٢ة للزمخشري أساس البلاغ: ینظر )٣(

دار ومكتب�ة الھ�لال،   / الناش�ر " ن�ص  " م�ادة   ٨٦/ ٧ھـ، كت�اب الع�ین للخلی�ل ب�ن أحم�د الفراھی�دي       ١٩٩١
 .إبراھیم السامرائي/ مھدي المخزومي، د/ تحقیق د

/ مد عطا ، محمد عل�ي مع�وض، الناش�ر   سالم مح/ تحقیق، ٢٩٧/  ٤الاستذكار لابن عبد البر : ینظر )٤(
 .٢٠٠٠ھــــ ١٤٢١الطبعة الأولى ،  -بیروت  –دار الكتب العلمیة 

مكتب�ة  / س�عد ب�ن ناص�ر الش�تري ط    / وم�ا بع�دھا، تحقی�ق د    ٢/٣٢روضة الناظر لابن قدام�ة   : ینظر )٥(
 .ھــ١٤٢٢أولى / العبیكان ط

 . ٢/٣٣المرجع السابق  )٦(
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  . یعنى منتھى بلوغ العقل )٢("فالعَصَبَةُ أوْلَى بِھَا  )١(إذا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحِقاقِ" : -عنھ
  .  )٤(ھو ما دل دلالة قطعیة: وقیل. )٣(والنص التوقیف والتعیین على شيءٍ ما

  :النص في الاصطلاح :ثانیاً
فإنھ لا یبعد من ھذا المعنى، فق�د اس�تُعمل فیم�ا رف�ع     : وأما النص اصطلاحًا       

اظ في بیانھ إلى أبعد غایاتھ، وھذا یعنى أنَّ اللفظ قد ورد على غایة ما وضعت علی�ھ الألف�  
فالنص عند ). ٦(النص ھو القول الذي لا یحتمل التأویل: وقیل). ٥(في الوضوح والبیان 

 )٧(تِلْ�كَ عَشَ�رَةٌ كَامِلَ�ةٌ    ھو ما یُفی�د بنفس�ھ م�ن غی�ر احتم�ال كقول�ھ تع�الى        : عند الفقھاء
  .وقیل ھو الصریح في معناه

للغ�ة بمعن�ى   وقد یُطلق اسم ال�نصِّ عل�ى الظ�اھر ولا م�انع من�ھ، ف�إنَّ ال�نصَّ ف�ي ا         
  . نصت الظبیة رأسھا إذا رفعتھ وأظھرتھ: الظھور كقولھم

بأنھ اللف�ظ ال�ذي یُفھ�م من�ھ عن�د النط�ق ب�ھ        : ویُعرَّف باعتبار مقابلتھ للدال بالمفھوم
  .معنى؛ فیكون والحالة ھذه ھو والظاھر سواء

       

                                      
غایتُ��ھ : ونَ��صُّ الش��يء. أن��ا أحَ��قّ ب��ھ: و أن یق��ول ك��ل واح��د م��ن الخَصْ��مین  المخاصَ��مة وھ��: الحِقَ��اق) ١(

فمعنَ�ى  . أن الجاریة ما دامَت صغیرة فأمُّھا أولَى بھا فإذا بلغت فالعَصَبة أول�ى بأمْرھ�ا  : والمعنى. ومُنْتھاه
راك؛ لأن�ھ إنَّم�ا أراد مُنْتَھ�ى    أراد بِنَصِّ الحِق�اق بل�وغَ العَقْ�ل والإِدْ   : وقیل . غایة البلوغ: بَلغَت نصَّ الحِقاق

المراد بل�وغ الم�رأة إل�ى الحَ�دّ ال�ذي یج�وز فی�ھ تَزْویجُھ�ا وَتَصَ�رُّفُھا          : وقیل . الأمر الذي تَجب فیھ الحقوق
  .تشبیھا بالحِقَاق من الإِبِل

 /الناش�ر " حق�ق  " النھایة في غریب الحدیث والأثر  لابن الجزري، باب الحاء مع القاف م�ادة  : ینظر(  
محم�ود الطن�احي، وغری�ب     -ط�اھر أحم�د ال�زاوى   / م تحقی�ق ١٩٧٩ھ�ـ  ١٣٩٩-بی�روت   -المكتبة العلمی�ة  

ھ�ـ، تحقی�ق   ١٣٩٦الطبع�ة الأول�ى،    -بیروت  –دار الكتاب العربي / ، الناشر٤٥٧/ ٣الحدیث لابن سلام 
مص�طفى   /مص�طفى الس�قا، ط  / تحقی�ق د " محمد عبد المعید خان، المحكم والمحیط الأعظم لابن س�یده / د

  ")حق"ھـ، مادة ١٣٧٧أولى / البابى الحلبى ط
والبیھقي ف�ي الس�نن الص�غرى ح�دیث رق�م      ) ٣٠٥٣٣(المتقى الھندي في كنز العمال حدیث : أخرجھ )٢(
 ).٣٢١٦٧(والسیوطي في جامع الأحادیث حدیث رقم ) ٢٥٠٥(
 ". نصص" جمھرة اللغة لابن درید، والصحاح، ولسان العرب جمیعھم مادة : ینظر) ٣(
  دار / ، الناشر٨٠الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة للشیخ زكریا الأنصاري صـ : ینظر) ٤(

  ).ھـ١٤١١الطبعة الأولى  -بیروت -الفكر المعاصر      
  .دار المبادرة للنشر والتوزیع/ الناشر ٨٢المنتخب من المحصول ص: ینظر) ٥(
  سعود بن/ تحقیق ٣/٨٦٣ة الأشرار للعمراني الانتصار في الرد على المعتزلة القدری: ینظر) ٦(
  / أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ط/ عبد العزیز الخلف، الناشر  

  .م١٩٩٩/ھـ١٤١٩الأولى،      
  ).١٩٦( سورة البقرة من الآیة ) ٧(
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ولا عل�ى   ال لا على بع�د ما لا یتطرق إلیھ احتم: ویُعرَّف باعتباره قسیماً للظاھر بأنھ     
؛ فإنھ نصٌّ ف�ي معن�اه لا یحتم�ل الس�تة أو الأربع�ة، ومث�ل لف�ظ        " الخمسة: "قرب، مثل لفظ

فإنھ لا یحتمل غیر المسمى بھ، إذ لا یُطل�ق عل�ى الحم�ار أو البعی�ر اس�م الف�رس       " الفرس"
  .مثلاً

تطرق ولكن لما كان نفي مجرد الاحتمال غیر ممكن في دلالة اللفظ نظراً لما ی 
إلى الدلالة اللفظیة من الاحتمالات والمقدمات، اختار بعض الأصولیین تعریفاً وسطاً 

ما لا یتطرق إلیھ احتمال مقبول، : للنص المقابل للظاھر، حیث یرى ھذا الفریق أنَّ النصَّ
ویرید بالاحتمال المقبول ما كان ناشئاً عن دلیل، أما الاحتمال الذي لم یعضده دلیل فلا 

وقد یُطلق النصُّ على ما لا یتطرق إلیھ احتمال یعضده ). ١(اللفظ عن كونھ نصاًیخرج 
  ). ٢(دلیل، فإن تطرق إلیھ احتمال لا دلیل علیھ فلا یخرجھ عن كونھ نصاً
فإنھم یریدون بھ ما : أما علماءُ الأصول حینما یُطلقون النصَّ في مثل ھذا المقام

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ وصفٍ لحكم مثل قولھ تعالى یدل بالوضع من القرآن والسنة على علیة 
  ).٣(ھَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْھِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَھُمْ

، )٤"(إنَّما جُعِل الاستئذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَر"-صلى االله علیھ وسلم  -ومثل قولھ 
ذٍ بأنھ دلیلٌ من الكتاب أو وكذلك یطلق ویراد بھ ما قابل الإجماع والقیاس، ویُعرَّف حینئ

  .السنة، وھو بیت القصید ھنا

ب اطا  

واح وأطوا ا  ا   

  وارق  ون از واذات

  :الحقیقة في اللغة :أولاً
الحقیقةُ لغةً فعیل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى مفعول           
إذا أثبتھ، ثم نقل إلى الكلمة الثابتة، أو المثبتة في مكانھا الأصلي، والتاء  من حققت الشيء

  . فالحقیقة على ھذا معناھا من معنى مادة الثبوت) ٥(فیھا للنقل من الوصفیة إلى الاسمیة

                                      
  .٢٤١السید صالح عوض صـ / دراسات في التعارض والترجیح للدكتور: یراجع) ١(
المكت�ب الإس�لامي   / الناش�ر  ٣٩٩، المطلع على أبواب الفقھ للبعلي صـ ٢/٣٣روضة الناظر : ینظر) ٢(
  .محمد بشیر الأدلبي/ م تحقیق١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١  -بیروت  -
 ).١٦٠( سورة النساء من الآیة ) ٣(
، ومس�لم ، ب�اب   )٥٨٨٧( البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، ب�اب الاس�تئذان م�ن أج�ل البص�ر ح�دیث          : أخرجھ) ٤(

  ).٥٦٦٣( والطبراني في الكبیر حدیث ) ٢١٥٦( لنظر في بیت غیره حدیث تحریم ا
  .٢٤٧أحمد بن مصطفى المراغي صـ / علوم البلاغة للدكتور: یراجع) ٥(
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 نُ�ونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّ�كَ عَلَ�ى الَّ�ذِینَ فَسَ�قُوا أَنَّھُ�مْ لَ�ا یُؤْمِ      : ومنھ قولھ تعالى
وَكَ���ذَلِكَ حَقَّ���تْ كَلِمَ���تُ رَبِّ���كَ عَلَ���ى الَّ���ذِینَ كَفَ���رُوا أَنَّھُ���مْ أَصْ���حَابُ    : وقول���ھ س���بحانھ ).١(

  ).٢(النَّارِ
  

وبلغَ حَقیقَةَ . مَا یَصیر إِلَیْھِ حَقُّ الأمْرِ ووَجُوبُھ: الحَقیقَةُ: "قال ابن سیده في المحكم
لَا یَبْلُغُ أحدُكُم حَقیقَةَ الإیْمَان حَتَّى لا یَعیبَ على مُسْ�ـلمٍ  "ـر وَفِي الأث. الأمْرِ أَي یَقینَ شأنِھ

وحققت الأمر وأحققتھ أحقھ إذا تیقنتھ، أو جعلتھ ثابتاً لازم�اً، وحقیق�ة    ،)٣"(بعَیْبٍ ھُوَ فِیھِ
  .منتھاه وأصلھ المشتمل علیھ: الشئ

  

  : وھي في اللغة: ثم قال. ھْل بیتھِمَا یَلْزَمُھُ الدّفاعُ عَنھُ من أ: وَحَقِیقَة الرَّجُلِ
  ).٤"(ما أُقرَّ في الاستعمالِ على أصلِ وضعھِ

  

الحاء والقاف أص�لٌ واح�دٌ، وھ�و ی�دل عل�ى إحك�ام الش�ئ        " حقَّ : " قال ابن فارس
وصحتھ، فالحق نقیض الباطل، ثم یرجع كل فرع إلیھ بجودة الاستخراج وحس�ن التلفی�ق،   

  ).٥(وجب: حقَّ الشيء: ویقال
   

یتبین أنھا تُطلق ویُراد بھا أح�د  " الحقیقة"من مجموع ھذه المعاني اللغویة لكلمة و
  :المعاني الآتیة

  .  ـ الوجوب، والثبوت، واللزوم، والوقوع١
  .ـ الإحكام، والصحة، والإتقان، والجودة، والحسن٢
  .ـ غایة الشئ، ومنتھاه، وأصلھ، وماھیتھ٣
  ). ٦(ـ التیقن، والجزم، والقطع٤

م النظر في ھ�ذه المع�اني نج�د أنَّ أقربھ�ا للمعن�ى الاص�طلاحي ھ�و الحقیق�ة         وبإنعا
  ".أصل الشيء وماھیتھ " بمعني 

                                      
  ). ٣٣( سورة یونس الآیة ) ١(
  ). ٦( سورة غافر الآیة ) ٢(
جمعیة / شرالنا ٥/١٠٨جـ ) ١٩١٦(الدینوري في المجالسة وجواھر العلم حدیث رقم : أخرجھ) ٣(

  .ھـ١٤١٩/ التربیة الإسلامیة دار ابن حزم  تاریخ النشر
  "حق " المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده مادة : یراجع) ٤(
  .م١٩٧٩ھـ ١٣٩٩: دار الفكر عام النشر/ الناشر" حق : " معجم مقاییس اللغة مادة : یراجع) ٥(
عبد الرحمن بن عبد العزیز بن / ن للدكتورالمجاز عند الأصولیین بین المجیزین والمانعی: یراجع) ٦(

  .٢٠العدد  ٤/٢٢١عبداالله السدیس الأستاذ المساعد بقسم القضاء بجامعة أم القرى مجلة جامعة أم القرى 
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  : الحقیقة في الاصطلاح :ثانیاً
: أي. اللفظ المستعمل فیما وضع لھ: تُطلق الحقیقة اصطلاحاً ویُراد بھا          

یین من جھة واضع اللغة فیكون تعیَّن لھ بحیث یدل علیھ بغیر قرینة، سواءٌ أكان التع
  ). ١(حقیقة لغویة، أم غیره، فیكون حقیقة عرفیة، أو شرعیة

الكلمةُ المستعملةُ فیما وضعتْ لھُ في اصطلاحِ التخاطبِ، كاستعمال لَفْظَة : أو ھي
مال الْقَتْل مثلا فِي إزھاق الرّوح، فَإِنَّھُ حَقِیقَة لاستعمالھ فِي الْمَعْنى الوضعي لَھُ، وكاستع

لفظ الْوَصِیَّة مثلاً عِنْد أھل الشَّرْع فِي التَّمْلِیك الْمُضَاف لما بعد الْمَوْت، فَإِنَّھُ حَقِیقَة أَیْضاً 
  ).٣(ھي اللفظ المستعمل فیما وضع لھ أولاً : وقیل). ٢(بِالنِّسْبَةِ لاصطلاحھم وتخاطبھم

إلى الكلام  –صلي أي الحقیقي والأ –فالمجاز ینقلنا من الكلام العادي الطبیعي 
: الفني المتخیل، وھو یؤدى معنى أبلغ وأقوى، وإلى ھذا المعنى یشیر ابن الأثیر في قولھ

لكن ھناك فرقًا بین " زیدٌ شجاع : ھي قولنا " زیدٌ أسد " ألا ترى أنَّ حقیقة قولنا " 
زیدٌ " القولین في التصویر والتخییل وإثبات الغرض المطلوب في نفس السامع، لأن قولنا 

لا یتخیل منھ السامع سوى أنھ رجلٌ جرئٌ مقدام، فإذا قلنا زیدٌ أسد یخیل عند " شجاع 
  ".   ذلك صورة الأسد وھیئتھ وما عنده من البطش والقوة ودق الفرائس، وھذا لا نزاع فیھ 

فھناك تعریفاتٌ كثیرةٌ ذكرھا علماءُ الأصولِ لتعریف الحقیقة، وبإنعام : وعلي كلٍّ
  .ھا نجدھا متقاربة، بل متحدة في أصل المعنى والمراد وإن اختلفت في الألفاظالنظر فی

  :فإن الحقیقة تتنوعُ إلى أربعةِ أنوعٍ ھي: وبناءً على ما سبق ذكره
وھي الألفاظ المستعملة فیما وضعت لھ لغةً، كلفظ الأسد : الحقیقة اللغویة :الأول 

  .، ولفظ الدابة في كلِّ ما دبَّ على الأرضللحیوان المفترس، ولفظ الحمار للحیوان الناھق
وھي اللفظ الذي غلب استعمالھ في غیر مسماه : الحقیقة العرفیة العامة :الثاني

اللغوي، كلفظ الدابة في ذوات الأربع، أو على الحمار خاصة، أو الفرس في بعض 
  .البلدان

الطوائف  وھي الألفاظ التي یستعملھا بعض: الحقیقة العرفیة الخاصة :الثالث
  . كاصطلاحٍ لھم، كلفظ الفعل والفاعل عند النحاة، والجوھر والعرض عند المتكلمین

وھي الألفاظ التي وضعھا الشارع للدلالة على معانیھا : الحقیقة الشرعیة :الرابع
  .وھكذا..... الخاصة كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج 

                                      
محمد صدقي بن أحمد أبو الحارث الغزي / الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة للدكتور: یراجع) ١(

م، شرح الأصول ١٩٩٦ھـ ١٤١٦الرابعة، : لبنان الطبعة –وت مؤسسة الرسالة، بیر/الناشر ٢٩٩صـ 
  .دار البصیرة / طبعة ١٢٠محمد بن صالح العثیمین صـ / من علم الأصول للشیخ

 –دار القلم / الناشر ١٣٣أحمد بن الشیخ محمد الزرقا صـ/ شرح القواعد الفقھیة للعلامة: یراجع) ٢(
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الثانیة، : سوریا الطبعة/ دمشق 

  . ١/٦٣إرشاد الفحول للشوكاني: یراجع) ٣(
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جب استعمال كلِّ لفظ في معناه ولما كان الأصل في الكلام الحقیقة، كان الوا
الحقیقي؛ ولكن قد یُھجر المعنى الحقیقي عرفاً أو عادة، فیكون الحكم في ذلك متعذراً أو 

  .كالمتعذر
لو حلف لا یضع قدمھ في دار فلان، إذ ینصرف المعنى إلى الدخول  :مثال ذلك

، لا المعنى الحقیقي، بأي وجھ كان راكباً أو ماشیاً، حافیاً أو منتعلاً؛ لأنھ ھو المتعارف
وھو مباشرة القدم دخل أو لم یدخل، لأنَّ ھذا المعنى مھجورٌ عرفاً، والعرف قاضٍ على 

وعلیھ فقد فرق البعض بین . )١(الوضع، وقد تُركت الحقیقة ھنا بدلالة العادة والعرف
  :الحقیقة والمجاز من وجوه

ما لا یُفید ذلك : المجازما یُفید المعنى مجرداً عن القرائن، و: الحقیقة :الأول
  .المعنى إلا مع قرینة

  .الحقیقة ما یُفیده اللفظ المطلق، والمجاز ما لا یفید إلا مع التقیید :الثاني
الحقیقة المعنى الذي یسبق إلى الذھن عند الإطلاق، والمجاز ما لا یسبق  :الثالث

  .إلى الذھن عند الإطلاق
  ). ٢(لم یصح نفیھا المجاز ما صح نفیھ، والحقیقة ما :الرابع

الفرقُ بین الحقیقة والمجاز إمَّا أن یقعَ : "قال الإمام الفخر الرازي وأتباعھ
  .بالتنصیص، أو بالاستدلال

  :أمَّا التَّنصیصُ فمن وجھین
ھذا حقیقةٌ وذاك مجاز، أو یقول ذلك أئمةُ اللغة؛ لأن : أن یقول الواضِعُ :أحدھما 

  .عن ثقةٍ كما قال الصفي الھندي وغیرهالظاھرَ أنھم لم یقولوا ذلك إلا 
أن یقول الواضعُ ھذا حقیقة، أو ھذا مجاز فیثبت بھذا أحدھما وھو ما  :والثاني

  ).  ٣"(نص علیھ
فمن علامات الحقیقة تبادرُ الذھن إلى فَھم المعنى : وأمَّا الاستدلال فبالعلامات

عنى واحد بعبارتین والعَراء عن القرینة، أي إذا سمعنا أھل اللغة یعبرون عن م
ویستعملون إحداھما بقرینة دون الأخرى فنعرفُ أنَّ اللفظَ حقیقةٌ في المستعملة بدون 
القرینة؛ لأنھ لولا استقرار أنفسھم على تعین ذلك اللفظ لذلك المعنى بالوَضْع لم یقتصروا 

  .عادة
  
  
  

                                      
، شــرح ٢٩٩محمد صدقي الغزي صـ / الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة للدكتور: یراجع) ١(

وما بعدھا، المجاز عند الأصولیین بین المجیزین  ١٢٢الأصول من علم الأصول للعثیمین صـ 
  .٢٠العدد  ٤/٢٢٣لسدیس عبد الرحمن بن عبد العزیز ا/ والمانعین للدكتور

 الكتبدار / محمد باسل عیون السود، الناشر/ تحقیق ١/١٤٣محاسن التأویل للقاسمي : یراجع) ٢(
  .ھـ  ١٤١٨الأولى : بیروت ـ الطبعة -العلمیة 

 فؤاد علي/ تحقیق ١/٢٨٨المزھر في علوم اللغة وأنواعھا للشیخ جلال الدین السیوطي : یراجع) ٣(
  . ١٩٩٨ھـ ١٤١٨أولى / بیروت ـ ط - الكتب العلمیة  دار/ منصور الناشر
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تعمال اللفظ في إطلاقُ اللفظ على ما یستحیل تَعَلُّقھ بھ، واس: ومنْ علامات المجاز
المعنى المنسي كاستعمال لفظ الدابَّة في الحمار، فإنھ موضوع في اللغة لكل ما یدب على 

  ).١(الأرض
إنھ لم : وكما فرقوا بین الحقیقة والمجاز فرقوا كذلك بین الحقیقة والذات، فقالوا

  .یعرف الشئ من لم یعرف ذاتھ، وقد یعرف ذاتھ من لم یعرف حقیقتھ
  .الحقیقة من قبیل القول، ولیست الذات كذلك: وقالوا أیضاً 
والحقیقة عند العرب ما یجب على الإنسان حفظھ، یقولون ھو حامي الحقیقة،  

  ).٢(وفلان لا یحمي حقیقتھ، ولا یقولون ذلك في الذات
وفي القلیل النادر یُطلق لفظ الذات ویراد بھ الحقیقة كما حكاه الكفوي في الكلیات 

  ). ٣"(وَقد یُطلق الذَّات وَیُرَاد بِھِ الْحَقِیقَة : " حیث قال" قد " تعبیر بلفظ وھو ما یفیده ال
          

  اطب اث

   ا  ا واطح

ونَسَ�خَ الشَّ�يْء   . إبِطَال الشَّ�يْء وَإِقَامَ�ة الشَّ�يْء مقَام�ھ    : النَّسخ: النسخ في اللغة: أولاً
یُزیل�ھ وَیك�ون   : والش�يءُ یَنس�خ الشَّ�يْء نس�خاً، أَي    . أزال�ھ : وانتسخھبالشَّيْء، یَنْسَخھ نَسخاً، 

إزالة الشيء ورفعھ، ومنھ نسخت الریح الأثر، إذا رفعتھ وأزالت�ھ، أو ھ�و   : فالنسخ. مكانَھ
  .رفع الشيء وإثبات غیره مكانھ

النسخ النقل والتحویل، ومنھ نسختُ ما في الكتاب إذا نقلتھ وحولت : وقیل 
  .)٤(ھ إلى مكان آخرصورة ما فی

  .نسخت الشَّمْس الظل أَي أبطلتھ: ھو عبارة عن الإبطال من قولھم: وقیل
وھل ھو حقیقة في تلك المعاني، أو ھو حقیقة في بعضھا ومجاز في غیره ؟ ذلك 
محلُ خلافٍ بین العلماء یطول الكلام فیھ، ولیس محلھ ھاھنا في ھذا البحث، وإنما ینظر 

  ).٥(-حفظھم االله  -علمائنا الأجلاء في مصنفات مشایخنا و

                                      
  . ١/٢٨٨المزھر في علوم اللغة وأنواعھا : یراجع) ١(
 /محمد إبراھیم سلیم، طبعة/ ، تحقیق١/٢٤١معجم الفروق اللغویة لأبي ھلال العسكري : یراجع) ٢(

  .مصر –دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع القاھرة 
أیوب بن موسى الحسیني القریمي / في المصطلحات والفروق اللغویة للعلامة الكلیات معجم: یراجع) ٣(

  .بیروت ـ -مؤسسة الرسالة / الناشر ٤٥٤الكفوي صـ 
  "نسخ" ومعجم مقاییس اللغة مادة " نسخ " المحكم والمحیط الأعظم مادة : یراجع) ٤(
دار / ط ،٢/٥٣م الثبوت فواتح الرحموت بشرح مسل: یراجع خلاف العلماء في ھذه المسألة في) ٥(

 ١٢فتح المنان في نسخ القرآن للشیخ حسن العریض صـ  .ھـ١٤١٤ثالثة / إحیاء التراث العربى ط
الریاض الطبعة  –مكتبة الرشد / ، دار النشر٢/٥٢٧الخانجي، المھذب في علم أصول الفقھ / طبعة

أحمد بن حنبل لابن اللحام م، المختصر في أصول الفقھ على مذھب الإمام ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠: الأولى
مكة المكرمة، أصول السرخسي  - جامعة الملك عبد العزیز / محمد مظھر بقا الناشر/ تحقیق د ١٣٦صـ 

  دار المعرفة ـ / الناشر ٢/٥٣
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  :النسخ عند الأصولیین: ثانیاً
عُرِّف النسخ عند الأصولیین بتعریفاتٍ عدةٍ نظراً لاختلاف وجھات النظر في أنَّ النسخ 

  . ھل ھو رفعٌ للحكم، أو بیانُ انتھاءٍ لھ كما یرى السادة الحنفیة ومن معھم
رفع الحكم الثَّابِت بخطاب : حكم عرفھ بأنھفمن نظر إلى أنَّ النسخ رفعٌ لل :أولاً

أو ھو الْخطاب الدَّال على رفع الحكم الثَّابِت بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدّم، . مُتَقَدم بخطاب مُتَأَخّر عَنھُ
وھو اختیار القاضي أبو بكر الباقلاني، ). ١(على وَجھ لولاه لَكَانَ ثَابتاً مَعَ تراخیھ عَنھُ 

  ).٢(ق الشیرازي، والآمدي، وابن الحاجب وغیرھموالغزالي، وأبو إسحا
  

أنَّ اللَّھ تعالى حكم بأنَّ عدة المتوفى عنھا زوجھا حول كامل،  :وتوضیح ذلك
وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً : وذلك بخطابٍ شرعي وھو قولھ تعالى

ثم بعد ذلك بزمنٍ رُفع ھذا الحكم بخطاب  )٣( وْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍلِأَزْوَاجِھِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَ
وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنَّ  : متأخر عنھ، وھو قولھ تعالى

ھذا الرفع لبقي فالرفع ھو إزالة ذلك الحكم على وجھٍ لولا  )٤(أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا
فھنا حكمٌ قد ثبت بخطابٍ شرعي متقدم، فجاء خطاب آخر . الحكم ثابتاً ومستمراً یُعمل بھ

  .من الشارع متأخر عن الأول فرفع ذلك الحكم
بیان : ومن نظر إلى أنَّ النسخ بیان انتھاء كالحنفیة ومن معھم عرفھ بأنھ :ثانیاً

یار الأستاذ أبو إسحاق الإسفراییني، وھو اخت) ٥(انتھاء الحكم الشرعي بدلیل شرعي
  .وإمام الحرمین، وفخر الدین الرازي، والقرافي، وجماعة من المعتزلة

أنَّ الخطاب الثاني بیَّن وكشف : وأصحاب ھذا التعریف یجعلون النسخ بیاناً، أي 
أنَّ الأزمنة بعده لم یكن ثبوت الحكم فیھا مراداً من الخطاب الأول، كما أنَّ التخصیص 

  ).٦(في الأعیان كذلك 
وھو قدیم، والقدیم لا  -تعالى -أنَّ الحكم راجع إلى كلام اللَّھ  :ووجھتھم في ذلك 

  .یُرفع ولا یُزال

                                      
  ،  دراسات أصولیة في القرآن ١٣٦المختصر في أصول الفقھ لابن اللحام صـ : یراجع) ١(

  مكتبة ومطبعة الإشعاع/ الناشر ٣٢٠اھیم الحفناوي صـ محمد إبر/ الكریم للأستاذ الدكتور   
م، الأنجم الزاھرات على حل ألفاظ الورقات في أصول ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢: الفنیة القاھرة عام النشر

  .الریاض –مكتبة الرشد / عبد الكریم النملة الناشر/ تحقیق ١٨٤الفقھ صـ 
حصول في أصول الفقھ لابن العربي صـ دار الفكر، الم/ ط ٣٨٥المنخول للغزالي صـ : یراجع) ٢(

ھـ ١٤٢٠الأولى، : عمان الطبعة - دار البیارق : سعید فودة، الناشر -حسین علي البدري /  تحقیق ١٤٤
، الأنجم الزاھرات على حل ألفاظ الورقات ١٣٦م، المختصر في أصول الفقھ لابن اللحام صـ ١٩٩٩ -

  .١٨٤في أصول الفقھ صـ 
  ). ٢٤٠(یة سورة البقرة من الآ) ٣(
  ).٢٣٤(سورة البقرة من الآیة ) ٤(
  دار الكتاب الإسلامي، المھذب في علم / طبعة ٣/١٥٦كشف الأسرار للبخاري : یراجع) ٥(

  .٢/٥٣٦أصول الفقھ       
  .٢/٥٣٦المھذب في علم أصول الفقھ : یراجع) ٦(
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بأن المرفوع لیس نفس الخطاب، بل إنَّ المرفوع ھو تعلق  :ویجاب عن ذلك 
  ).١(الخطاب بالمكلف

  بیان نــوع الخلاف
إنَّ : أنَّ أصحاب التعریف الأول یقولون بالنظر في تعریف الفریقین للنسخ نجد 

إنَّ النسخ بیانٌ، فما نوع ھذا الخلاف؟ : النسخ رفعٌ، وأصحاب التعریف الثاني یقولون
  :أقول وباالله التوفیق

إنَّ الخلاف ھنا خلافٌ لفظي؛ لأنَّ القائلین بأنَّ النسخ رفعٌ یُثبتون معھ بیاناً، وأنَّ  
ون معھ رفعاً؛ وذلك لأنَّ القائلین بأنھ بیانٌ لا یُنازعون في أنَّ القائلین بأن النسخ بیانٌ یثبت

الحكم المنسوخ كان قبل النسخ ثابتاً، وھو بعد النسخ غیر ثابت، وإنما أنكروا رفعاً یُناقض 
  .الإثبات ویجامعھ

والقائلون بأنَّ النسخ رفعٌ لا ینازعون في أنَّ المكلَّفین كانوا على ظنٍ بأنَّ الحكم 
نسخ بناءً على أنَّ الغالب في الأحكام القرار وعدم النسخ، ثم تبیَّن لھم بالنسخ أنَّ اللَّھ لا یُ
أراد من الأول نسخھ في الزمان المخصوص؛ لأنَّ الإرادة قدیمةٌ ولا بد منھا  -تعالى –

  ). ٢(اتفاقاً، فالتقى المذھبان
نقصان من ولھذا الاختلاف في معنى النسخ صلة قویةٌ بالخلاف في مبحث ال

النص الذي نحن بصدد الحدیث عنھ، ولذلك فإنھ حريٌ الآن بعد ھذا التمھید أن نرجع إلي 
وذلك " النقصان من النص بین الحقیقة والنسخ"بیت القصید من ھذا البحث ألا وھو 

یتطلب إلقاء الضوء على معنى النقصان من النص، وكذلك التعریج إلي حكم النقصان من 
علماء فیھ، وكذا بیان نوع الخلاف في النقصان من النص، ولمَّا كان النص،، وأقوال ال

لكلِّ عملٍ ثمرة تُرجى منھ فإنني أختم ھذا البحث ببعض الفروع الفقھیة التطبیقیة لبیان 
  :ثمرة الخلاف بین العلماء فیھ، فأقول وباالله التوفیق

                                      
، ٤/٦٥للزركشي ، البحر المحیط ٢/٣٦٨إتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر : یراجع) ١(

ھـ ١٤١٣ثانیة / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت، ط/ عبد القادر عبد االله العاني، ط/ تحریر
  .م١٩٩٢

  .٥٣٩ـ  ٢/٥٣٨المھذب في علم أصول الفقھ : یراجع) ٢(
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  المبحث الأول

  معنى النقصان من النص، وأنواعــه

  بين النقص والاختصاروالفرق بينه و

بع��د أن انتھی��ت م��ن إلق��اء الض��وء عل��ي معن��ي ال��نص، والحقیق��ة، والنس��خ، وقب��ل    
الخوض في حكم النقصان من النص لا بد من التطرق لبی�ان معن�ي النقص�ان م�ن ال�نص؛      
لأنَّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، وأنواع النقصان من النص، وكذلك بیان الف�رق  

  : والاختصار، وذلك من خلال ثلاثة مطالب بیانھا على النحو التالي بین النقصان والنقص

  اطب اول

   ان ن اص  ا واطح 

  
  :النقصان في اللغة :أولاً
مصدر نَقَصَ ینْقصُ نقْصاً ونقْصَاناً، والنون والقاف والصاد كلمة : النقصان     

  .خسران في الحظواحدة یُراد بھا خلاف الزیادة، أو ال
نقص : یكون قدر الشيء الذاھب من المنقوص، وھو اسمٌ لھ، فتقول: والنقصان

: ومما جاء في التنزیل من ھذه المادة قولھ تعالى. قدر الذاھب منھ: الشيء كذا، أي
ِوَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَاْلأَنْفُس)١(وقولھ ، :َمَنْقُوصٍ وَإِنَّا لَمُوَفُّوھُمْ نَصِیبَھُمْ غَیْر)٢( 

ھو نقصان فروض المسألة عن أصلھا : والنقصان في المواریث ).٣(وافیاً كاملاً: أي
وھي التي نقصت فروضھا عن أصلھا في المیراث : مسألة ناقصة: یقال. أم، وعم: مثل

. نموّ أقلّ من الطبیعيّ، أو المعتاد نتیجة فقدان خلایا في الجسم: ونقْصان النموّ). ٤(
إحساس : وعُقدة النَّقْص. فقدان عضوٍ من الجسم، أو قصورٍ في نمُوِّه: لتَّكوُّنونقْصان ا

ویُطلق النقص والنقصان اسماً للقدر الذاھب من ). ٥(دائم لدى الشَّخص بنقصھ عن غیره
  ).٦(المنقوص، من إطلاق المصدر على اسم المفعول

                                      
  ).١٥٥(سورة البقرة آیة  )١(
  ).١٠٩(سورة ھود آیة  )٢(
أحمد مختار عبدالحمید عمر / اللغة العربیة المعاصرة د ، معجم"نقص " لسان العرب مادة : یراجع )٣(
  .م ٢٠٠٨ھـ  ١٤٢٨أولى / عالم الكتب ط/ طبعة ٣/٢٢٦٠
  وزارة الشئون: الناشر ١١٦عبد الكریم بن محمد اللاحم صـ / الفرائض د: یراجع )٤(
  .ھـ١٣٢١المملكة العربیة السعودیة طم أولى  -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد  
  . ٣/٢٢٦٠معجم اللغة العربیة المعاصرة : یراجع )٥(
  .دار الدعوة / الناشر ٢/٩٤٧، المعجم الوسیط ٥٥٠معجم الفروق اللغویة صـ: یراجع )٦(
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  :النقصان في الاصطلاح :ثانیاً

الألفاظ؛ لأنَّ  ھ النقصان الذي یكون في معاني مدلولاتیُقصد ب: النقصان من النص 
الاسم، والفعل : ھناك نقصاناً كذلك یكون في الألفاظ الدالة على المعاني بأقسامھا الثلاثة

  .والحرف
المفعول بھ  حیث ینقص بحذفھ، وإقامة. الفاعل للفعل المبني للمفعول: ففي الاسم مثل

) زید(فحُذف الفاعل وھو ) نال زیدٌ خیرَنائلٍ(صل الكلام فأ" نیل خیرُ نائلٍ : " مقامھ، مثل
فأخذ حكم الفاعل من الرفع، والتأخر عن الفعل  مقامھ،) خیر نائل(لمفعول بھ وھو وأُقیم ا

  .الرافع لھ، والفاعل اسم
الفعل الذي یدل دلیل علیھ وإن لم یذكر، فإنھ یجـــوز حذفھ : وفي الفعل مثل

) قرأ زید : ( من قرأ ؟ فإنَّ تقدیر الجواب: ي جواب قول القائلمقولاً ف) زید ( مثــــل 
  . حُذف لدلالة الاستفھام علیھ) قرأ ( لكن الفعل 

) یؤكرم ( فإنَّ أصلھ . مضارع أكرم) یكرم ( الھمزة في : وفي الحرف مثل
  .)١(والھمزة حرف. حُذفت منھ الھمزة

غة العربیة في بحوثھم، وعلي ولیس ھذا بیتُ القصید ھنا، فقد تناولھ علماءُ الل 
تخلف الْمَدْلُول، أَو : ھذا المعنى السابق یُعرَّف النقصان من النص على وجھ العموم بأنھ

  .)٢(الحكم عَن الدَّلِیل، أَو الْعلَّة
أن یوجد نصٌّ شرعي ویتناولُ ذا شرط، أو : وأمَّا علماءُ الأصول فإنھم یعنون بھ

، أو ما في حكمھ ویزیل الشرط، أو یُخرج بعض جزء أو جزئیات، ثم یأتي نصٌّ آخر
  .)٣(حكمھ أجزاء أو جزئیات ما تناولھ النص الأول من

قید في التعریف جئ بھ لإخراج العقلیات " نص شرعي: "قولھم: شرح التعریف
  . واللغویات كما تقدم

إشارة منھم إلي بیان أنواع "ویتناول ذا شرط أو جزء أو جزئیات : " وقولھم
  .من النص كما سیأتيالنقصان 

                                      
مؤسسة / الناشر ٢/٤١محمد عبد العزیز النجار / ضیاء السالك إلى أوضح المسالك للشیخ: یراجع )١(

نور الدین / الأشموني على ألفیة ابن مالك للشیخ م، شرح٢٠٠١ھـ ١٤٢٢الأولى : الرسالة الطبعة
م، النقص ١٩٩٨ھـ ١٤١٩الأولى : لبنان ـ الطبعة -دار الكتب العلمیة بیروت/ الناشر ١/٤١٤الأُشْمُوني 

عمر بن عبد العزیز بن / من النص حقیقتھ وحكمھ وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادیة للدكتور
ھـ ١٤٠٨السنة  -  ٧٨العدد  -  ٢٠/الإسلامیة بالمدینة المنورة الطبعةالجامعة / الناشر ١٤عثمان صـ 

  .م١٩٨٨
  .٨٣زكریا الأنصاري صـ / الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة للشیخ: یراجع )٢(
بیروت، النقص من  –دار الفكر / ، الناشر٢/٢٢٠محمد أمین / تیسیر التحریر للعلامة: یراجع )٣(

عمر بن عبد العزیز بن عثمان / ك في الاحتجاج بالسنة الأحادیة للدكتورالنص حقیقتھ وحكمھ وأثر ذل
  .١٤صـ 
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فیھ إشارة إلي أنَّ النصَّ الذي سوف یقوم بمھمة " ثم یأتي نصٌ آخر: " وقولھم
  .الانتقاص من النص الأول لا بد وأن یكون لاحقاً علیھ لا سابقاً أو مقارناً

ب اطا  

  أواع ان ن اص

ن من النص یتنوع بالنظر في التعریف السابق للنقصان من النص نجد أنَّ النقصا
  .ونُقصانُ الجزئي. ونُقصانُ الجزء. نُقصانُ الشرط: إلي ثلاثة أنواعٍ ھي

المعنيِّ بالشرط ھنا الشرط في اصطلاح : یقال: وھو نقصانُ الشرط :أمَّا النوع الأول
). ١"(ولا مؤثراً فیھ ما یتوقف علیھ الشيء، ولا یكون داخلاً في الشيء،: "المتكلمین وھو

یلزم من عدمھ عدم المشروط، ولا یلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمھ  ما: أو ھو
  .كما یرى الكثیر من علماء الأصول) ٢(لذاتھ

أو " إنْ، وَإِذَا " ما دخل علیھ أحدُ الحرفین : لا الشرط في اصطلاح النحاة وھو
كما حكاه . بِیَّةِ الثانيما یقوم مقامھما من الأسماء والظروف الدالة على سَبَبِیَّةِ الأول ومُسَبَّ

  .)٣(الزركشي وغیره
لأنَّ : أقسامھ ثلاثة -الشرط في اصطلاح المتكلمین -والشرط بالمعنى الأول  

عدم المشروط عند عدم الشرط إنْ كان منشأه الشرع فھو شرط شرعي، وإن كان منشأه 
  .العقل فھو شرط عقلي، وإن كان منشأه العادة فھو شرط عادي

الطھارة بالنسبة للصلاة، واستقبال القبلة فإنَّ عدم  :لشرعيمثال الشرط ا 
الطھارة، أو عدم استقبال القبلة یستلزم عدم صحة الصلاة، ومنشأ الاشتراط ھو الشرع، 

  .والعقل لا دخل لھ في ذلك
ترك ضد من الأضداد التي لا یمكن فعل الصلاة معھ،  :ومثال الشرط العقلي 

یان بالصلاة، والعقل یوجب ھذا الاشتراط من حیث إنھ فترك ھذا الضد شرط لصحة الإت
  .یمنع الجمع بین المتنافیان

نصب السلم بالنسبة لصعود السطح، فإن الصعود لا  :ومثال الشرط العادي
یتحقق عادة إلاَّ بالسلم، وكذلك غسل جزء من الرأس فإنھ شرطٌ في تحقیق غسل الوجھ، 

لوجھ لا ینفك عادة عن غسل جزء من والذي قضى بذلك ھو العادة، فإنَّ غسل ا
  ).٤(الرأس

  
  

  

                                      
محمد محمد تامر الناشر دار الكتب العلمیة سنة / تحقیق د ٣/١١٩البحر المحیط للزركشي : یراجع) ١(

  .بیروت / م ، مكان النشر لبنان٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١النشر 
  . ٢/٢٩٢، أصول الفقھ للشیخ زھیر ١/١٣٠دي ، الإحكام للآم٢/٣٠٣أصول السرخسي : یراجع) ٢(
  .٣/١١٩البحر المحیط للزركشي : یراجع) ٣(
  ، أصول الفقھ للشیخ زھیر ١/١٣٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣أصول السرخسي : یراجع )٤(

     ٢/٢٩٢.  
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: بضم الجیم وسكون الزاي لغةً: الجُزْء: وھو نقصانُ الجزء :وأما النوع الثاني
الثُّلُثَانِ جُزْء من : البعض والقسم، وأقصى ما یُطلقُ علیھ اسم الجزء ھو النصف، فلا یُقال

  ).١(ھذا الاسم لا غایة لأقل ما یقع علیھجزءان من ثَلَاثَة، و: ثَلَاثَة، وَإِنَّمَا یُقَال
حیث . للإنسان) الید: (مثل" ما یتركب الشيء منھ ومن غیره" وفي الاصطلاح 

إنَّ الإنسان یتركب منھا ومن غیرھا كالعین، والأنف، والأذن، والفم وغیرھم من أعضاء 
قل كالأجناس، جسم الإنسان، وسواءٌ أكان موجوداً في الخارج كالمثال السابق، أم في الع

  ).٢(والفصول فإنھما من الأجزاء العقلیة
معناه أنْ یسقطَ جزءٌ من العبادة كأن یسقطَ من صلاة الظھر : ونقصان الجزء

  .ركعتان مثلاً
الجزئي نسبة إلى الجزء، وقد مر معناه : وھو نقصانُ الجزئي :وأمَّا النوع الثالث

  .اللغوي في النوع الثاني
ما یمنع نفس تصور معناه، عن وقوع الشركة في : " ووأمَّا في الاصطلاح فھ

فإنھ یدل على ذات واحدة ھي المسماة بھذا الاسم وھي مفھومھ، " زید : " مفھومھ كقولك
ویمتنع أنْ یشترك مع زید غیره في ھذا المفھوم، واشتراك غیره معھ في اسمھ لا یقدح 

ك في المعنى الخاص، والمفھوم في جزئیتھ، لأنَّ الاشتراك في الاسم لا یستلزم الاشترا
المعین الذي بھ صار زیدٌ جزئیاً، والاشتراك في الاسم لم یأت نتیجة صفة مشتركة 
جعلتھم یشتركون في ھذا الاسم بل جاء نتیجة اتفاق ومصادفة، وھذا ھو الجزئي 

وھناك نوعٌ آخر من ). ٣"(ھذا الفرس" و" ھذه الشجرة : " الحقیقي، ومن أمثلتھ أیضاً
الرجُل : مثل" كلُّ أخصٍ تحت أعمٍّ: "ویقصدون بھ: ئي یُسمى بالجزئي الإِضافيالجز

بالنسبة إلى الإنسان، فإنَّ الرجُلَ في الحقیقة وواقع الأمر كُلِّي؛ لأنھ لا یمنع نفس تصوره 
عن اشتراك كثیرین فیھ، ولكن جزئیتھ تكون بالإضافة إلى الإنسان المشتمل علیھ وعلى 

  ).  ٤( رأةغیره الذي ھو الم

                                      
  .٢٤٥الكلیات للكفوي صـ : یراجع )١(
  ات الفنون والعلوم ، موسوعة كشاف اصطلاح٧٥التعریفات للجرجاني صـ : یراجع )٢(

  .م١٩٩٦الأولى : بیروت ـ الطبعة –مكتبة لبنان ناشرون / الناشر ١/٥٥٨للتھانوي     
دار الكتب / تحقیق أحمد شمس الدین، طبعة ٤٦معیار العلم في المنطق للإمام للغزالي صـ : یراجع )٣(

آمال / د الربوبیة للدكتورهھـ، الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحی١٤١٠أولى / العلمیة ـ بیروت ـ ط
محمد بن عبد الرحمن الخمیس صـ / ،  شرح الرسالة التدمریة للعلامة٤٦بنت عبدالعزیز العمري صـ 

م، النقص من النص حقیقتھ وحكمھ وأثر ٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥: دار أطلس الخضراء الطبعة/ الناشر ١٩٣
  .١٤بن عثمان صـ عمر بن عبد العزیز / ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادیة للدكتور

 - ھـ ١٤٠٣ثانیة، / دار الكتب العلمیة ط/ الناشر ١/١٧٣التقریر والتحبیر لابن أمیر حاج : یراجع )٤(
بیروت ـ، النقص من النص  –دار الفكر / الناشر ١/١٨١م ، تیسیر التحریر للعلامة محمد أمین ١٩٨٣

  .١٤عمر بن عبد العزیز صـ  /حقیقتھ وحكمھ وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادیة للدكتور
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  اطب اث

  ارق ن ان ن اص واص وار
  

  :الفرق بین النقصان من النص والنقص: أولاً
الخسران في الحظ، الضعف في العقل، ذھاب : النقص لھ معانى متعددة منھا

الخسة والقلة والضعف، وھو ضد : بعض الشيء بعد تمامھ، والنقص العیب، والنقص
إلى غیر ذلك من المعاني اللغویة التي ذكرتھا في ..... وھو مصدر المتعدى  الفضیلة،

  .التعریف اللغوي
وھو ذھاب قسمٍ من الشيء بعد تمامھ قدر " مصدر اللازم " فھو: أمَّا النقصان
  ).   ١(الذاھب من المنقوص

  " النقصان " بعض الأمور التي یفترق فیھا لفظ : وذكر أبو ھلال العسكري
إنَّ النقصَ یُستعملُ في ذھاب الأعیان، كالمال : " فقال" النقص" عن لفظ 

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ : كالعیب والنقیصة قال تعالى: والمنافع والنفوس، وفي المعاني
: وتقول .)٢( الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ

  .فلانٌ دخل علیھ نقصٌ في عقلھ، أو في دینھ
فلانٌ في عقلھ : فلا یُستعمل إلاَّ في ذھاب الأعیان، لا یُقال: ـ وأمَّا النقصانُ

لیس في ھذا الأمر نقصٌ، أي بأسٌ وعیبٌ، : نقصٌ، وتقول: نقصانٌ، أو في دینھ، بل نقول
انتفاعٍ، فالنقص أعم استعمالاً من  ولا تقول فیھ نقصان، إلا إذا استلزم ذھاب مالٍ، أو

  ".النقصان 
). ٣"(وأمَّا أھلُ اللغة فلم یذكروا بینھما فرقاً: "ثم قال أبو ھلال العسكري بعد ذلك

  . وھو بھذا یشیر إلى أنَّ ھذه الفروق تعد بمثابة حكایة عنھ
قصان إنَّ الذھاب بعد التمام یُطلق علیھ الن: ولذلك فإن الكثیر من العلماء یقولون

: نقص في عقلھ، ولا یقال دخل علیھ: "فیقال. فقط، وأنَّ الضعف یطلق علیھ النقص فقط
  ).٤"(نقصان 

ما ذكر من الفرق بین لفظي النقصان والنقص لا یُعد فرقاً ب�المعنى   :رأي الباحث
  .الجوھري للعبارة، إلاَّ أنَّ النقص أعم من النقصان، فیشمل النقصان وغیره

                                      
  بیروت -دار صادر : الناشر" نقص " مادة  ٧/١٠١لسان العرب لابن منظور : یراجع )١(
یوسف الشیخ / تحقیق" نقص " مادة  ٣١٧، مختار الصحاح للرازي صـ ھـ١٤١٤الثالثة  / الطبعة  

  .م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠ة، خامس/ صیدا ط –الدار النموذجیة، بیروت  -المكتبة العصریة / محمد الناشر
  ).١٠٩(سورة ھود آیة  )٢(
  . ٥٥٠معجم الفروق اللغویة للعســكري صـ : یراجع )٣(
  .دار الدعوة/ الناشر ٢/٩٤٧، المعجم الوسیط ٥٥٠معجم الفروق اللغویة صـ : یراجع )٤(
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الخسة والقلة والضعف، وھذه : معاني النقص عند علماء اللغةولما وجدتُ من 
المعاني جعلتني أقف عندھا حائراً كیف أُضمِّن بحثي عنواناً یحمل ھذه المعاني، وبعد 
أخذ رأي من أثقُ في رأیھم من أھل العلم باللغة والفقھ وأصولھ، عدَّلتُ عنوان البحث من 

لما " النقصان" ول قدیماً وحدیثاً إلى الوارد في معظم كتب الأص" النقص" مصطلح 
من معنى قد یكون غیر مرضيٍ عند كثیرٍ من أھل العلم، وھذه " النقص" تحملھ كلمة 

المعاني یجب أن ینزه عنھا لفظ النص، خصوصاً إذا وُجد من الألفاظ ما یقوم بنفس 
عاني ما الدور، ویؤدى نفس الدلالة، ویحصل بھ المقصود من المعنى، ولا یحمل من الم

  . یحملھ اللفظ الآخر
ولا أدلَّ على ذلك من سلوك من یُعتد بقولھم في ھذا المسلك مثل العلامة أبى زیدٍ 

 ٠٠٠: " فقد عبَّر بلفظ النقصان من النص فقال في الأسرار -رحمھ االله تعالى -الدبوسي 
وأنھ  والمنصوصات لا یقاس بعضھا على بعض، ولأن مقادیر الكفارات لا تعقل قیاساً،

.... بالقیاس لم یجز النقصان ابتداء بالقیاس  - تعالى –كما لا تجوز الزیادة على كتاب االله 
  ).١"(أ ھــ

  :الفرق بین النقصان من النص والاختصار: ثانیاً
  ). ٢(حذفُ الْفُضُولِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : الاختصارُ

  لْفَاظِ من الْكَلَام الِاخْتِصَار ھُوَ إلقاؤك فضول الْأَ: قال أبو ھلال العسكري
الْمُؤلف من غیر إخلال بمعانیة، وَلِھَذَا یَقُولُونَ قد اختصر فلانٌ كتب الْكُوفِیّین أَو 
غَیرھَا، إِذا ألْقى فضول ألفاظھم وَأدّى معانیھم فِي أقل مِمَّا أدوھا فِیھِ من الألفاظ، 

: بخلاف النقصان من النصوھذا ). ٣(فالاختصار یكون فِي كَلَامٍ قد سبق حُدُوثھ وتألیفھ
فإنھ یُخل باللفظ والمعنى معاً، وعلیھ فإنَّ الاختصار لا تأثیر لھ في الفروع الفقھیة؛ لأنھ 

  .لا ینتقص من المعنى كالنقصان، واالله تعالى أعلم
  
  

                                      
  كتاب تحت الطبع والنشر،  ٣/٢٠٠الأسرار في الأصول والفروع للقاضى أبى زیدٍ الدبوسي  )١(
  .عبدالعظیم محمد أحمد/ مصطفى فرغلى جارحي، د/ د. تحقیق أ   
  " خصر " مادة  ٤/٢٤٣، لسان العرب ٥/٥٤المحكم والمحیط الأعظم : یراجع )٢(
  .٤٠معجم الفروق اللغویة صـ : یراجع )٣(
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  المبحث الثاني

  حكم النقصان من النص وخلاف العلماء فيه 

  
. نُقصانُ الشرط:  إلي ثلاثة أنواعٍ ذكرت فیما تقدم أنَّ النقصان من النص یتنوع

ونُقصانُ الجزئي، وقبل بیان حكم ھذه الأنواع الثلاثة، وخلاف العلماء . ونُقصانُ الجزء
فیھا لا بد من بیان موطن الاتفاق والاختلاف وھو ما یُسمى بتحریر محل النزاع فأقول 

  :وباالله التوفیق
ادة علیھ یكون نسخاً لھ دون باقي اتفق العلماءُ على أنَّ نسخَ ما لا تتوقف العب

  . نسختُ الزكاة: أوجبت علیك الصلاة والزكاة، ثم قال: العبادة، كما لو قال
كركعةٍ من ركعاتھا، أو شرطٍ من  -كما اتفقوا على أنَّ نسخَ جزءٍ من العبادة 

لنسخ یكون نسخاً لذلك الجزء، أو الشرط؛ لأنَّ ا -كالطھارة، أو استقبال القبلة  -شرائطھا 
ثم اختلفوا في باقي ). ١(الرفع والإزالة وقد تناول الجزء، أو الشرط الذي نقص: ھو

ھل یتناولھ النسخ، أو یبقى على ما كان علیھ من الحكم السابق؟  - المنقوص منھا  - العبادة 
  :اختلفوا في ذلك على أقوالٍ بیانُھا كالآتي

مطلقاً، وبھ قال أكثرُ الشافعیة،  إنَّ نقصان العبادة لیس نسخاً لأصلھا: القول الأول
والحنابلة، وابنُ السَّمْعَانِيّ، وھو المختار لابن الحاجب، والرازي، وَھُوَ مَذْھَب الْكَرْخِي، 

  ).٢(وَأبو الْحُسَیْن الْبَصْرِيّ وغیرھم كثیر نقلھ عنھم ابن مفلحٍ وغیره
ر الحنفیة، نقصان العبادة یكون نسخاً لأصلھا وھو مذھب أكث: القول الثاني

  ).٣(-رحمھ االله تعالى - وبعض المتكلمین، واختاره التبریزي 
إِنَّھُ نَسْخٌ لِلْعِبَادَةِ مُطْلَقًا، وَإِلَیْھِ : وَمِنَ الْمُتَكَلِّمِینَ مَنْ قَالَ: "قال الآمدي في الإحكام  

  ).٤"(ھـ.مَیْلُ الْغَزَالِيِّ أ
  
  
  

                                      
محمد مظھر بقا / تحقیق  ٢/٥٧٥بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفھاني : یراجع )١(

، إرشاد ٢/٢٢٠م، تیسیر التحریر ١٩٨٦ھـ ١٤٠٦الأولى، : ار المدني، السعودیة الطبعةد/ الناشر
  .ھـ١٣٥٦الحلبي / ط ١٩٦الفحول صـ 

، بیان المختصر شرح ١/١١٦، المستصفى ١/٤١٤، المعتمد  ٣/٨٣٧العدة لأبى یعلى : یراجع )٢(
، شرح الكوكب ٢/٩٤، فواتح الرحموت ٣/٣٧٤، المحصول ٢/٥٧٥مختصر ابن الحاجب للأصفھاني 

ثانیة / مكتبة العبیكان ط/ محمد الزحیلي، ونزیھ حماد الناشر/ تحقیق ٣/٥٨٤المنیر لابن النجار 
  .٣/٧٧قطاع المعاھد الأزھریة، التقریر والتحبیر / وما بعدھا ط ٢/٦٠٩م، نھایة السول ١٩٩٧ھـ١٤١٨

، ٢/٩٤تح الرحموت ، فوا١/١١٦، المستصفى ٢/٢٨٠الفصول في الأصول للجصاص : یراجع) ٣(
عادل أحمد عبدالموجود / تحقیق ٦/٢٥٣١، نفائس الأصول للإمام القرافي ٢/٧٧التقریر والتحبیر 

  .م١٩٩٥ھــ ١٤١٦نزار مصطفى الباز طبعة أولى/ الناشر
  .١/١١٦المستصفى : وینظر أیضاً. ٣/١٧٨الإحكام للآمدي : یراجع) ٤(
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ن الشرط، وبھ قال القاضي نسخ جزء العبادة نسخٌ لھا دو: القول الثالث
عبدالجبار، ووافقھ الغزاليِّ في الجزء وتردد في الشرط، ونقلھ البعض عن ابن السَّمْعَانِيّ 

  ).١(أیضاً
 تُنسخ بنسخ جزئھا، لَا إِن كان: قَالَ عبد الْجَبَّار: " قال المرداوي في التحبیر

  ).٢"(ھـ.دد فِي الشَّرْط أوَوَافَقَھُ الْغَزالِيّ أَیْضاً فِي الْجُزْء وَتر. شرطاً
التَّفْصِیلُ بَیْنَ الشَّرْطِ، فَلَا یَكُونُ نَسْخُھُ نَسْخًا : الثَّالِثُ: "وقال الشوكاني في الإرشاد

بَ لِلْعِبَادَةِ، وَبَیْنَ الْجُزْءِ كَالْقِیَامِ، وَالرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ، فَیَكُونُ نَسْخُھُ نَسْخًا لَھَا، وَإِلَیْھِ ذَھَ
  ).٣"(ھـ.الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ، وَوَافَقَھُ الْغَزَالِيُّ، وَصَحَّحَھُ الْقُرْطُبِيُّ أ

إن كان الشرطُ متصلاً كالتوجھ إلى القبلة یكون نسخاً للعبادة، وإن  :القول الرابع
وبھ قال الشیخ مجد الدین . لم یكن متصلاً بأن كان منفصلاً كالوضوء فلیس بنسخٍ لھا

  ).٤(ي، ووافقھ الصفي الھنديالحنبل
  الأدلـــــــــــــــــــــــة

إنَّ نقصان العبادة : القائلون -وھم الجمھور -أدلة أصحاب المذھب الأول : أولاً
  : لیس نسخاً لأصلھا مطلقاً

إنَّ نسخَ أحد الجزأین لا یقتضي نسخَ الجزء الآخر، وذلك : قالوا :الدلیل الأول
كل كان متناولاً للجزأین، فخروجُ أحد الجزأین لا یقتضي خروج لأنَّ الدلیل المقتضي لل

  ).٥(الجزء الآخر كسائر أدلة التخصیص
أنَّ النقص لو كان نسخاً للجمیع للزم أن یكون التخصیص موجباً : وبمعنى آخر

لسقوط جمیع ما تضمنھ العام المخصوص، واللازم باطل، فیبطل ما یستلزمھ، وھو كونُ 
  .لجمیعالنقصان ناسخاً ل

أنَّ النقصَان والتخصیصَ صنوانِ في أنَّ كلاً منھما إخراجٌ لبعض : وجھ الملازمة
ما تناولھ اللفظ، ولا فرق بینھما من حیث ذات الإِخراج، فیؤدي كونُ النقصان نسخاً 
للجمیع إلى كونِ التخصیص إسقاطاً للجمیع، وإلا لزم التحكمُ والتفریقُ بین المتماثلین، 

  .جوزوكل ذلك لا ی
أنَّ الاتفاقَ حاصلٌ بین جمیع الأطراف المختلفة على أنَّ : ووجھُ بطلانِ اللازم ھو

  ).٦(التخصیص لا یؤدي إطلاقاً إلى سقوطِ جمیع ما تناولھ النص العام المخصوص
   

                                      
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفھاني وما بعدھا، بیان  ١/١١٦المستصفى : یراجع) ١(
  .٢/٧٧، التقریر والتحبیر ٦/٣١٠٧، التحبیر شرح التحریر ٢/٩٤، فواتح الرحموت ٢/٥٧٥
  .٦/٣١٠٦التحبیر شرح التحریر : یراجع) ٢(
  .١٩٦إرشاد الفحول صـ : یراجع) ٣(
  .٢/٧٧، التقریر والتحبیر ٦/٣١٠٦التحبیر شرح التحریر : یراجع) ٤(
  .٣/٣٧٤المحصول : اجعیر) ٥(
  .١٩، النقص من النص حقیقتھ وحكمھ صـ ٢/٤٠٨التمھید للكلوذاني : یراجع )٦(
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بمنع الملازمة ووجود الفرق بین النقصان والتخصیص؛ : یُجابُ عن ھذا الدلیل
خصیص، حیث یشمل رفع ما أُرید رفعھ أیضاً، أمَّا التخصیص لأنَّ النقصان أعمُّ من الت

  فھو رفع فقط، والأعمُّ لا یستلزم أن یكون حكمھ حكم الأخص 
  ).١(لجواز أن یكون حكم الأعمِّ بالنسبة لما لا یلتقي فیھ مع الأخص

سْخًا لِوُجُوبِ إَنَّ نُقْصَانَ جُزْءِ الْعِبَادَةِ، أَوْ شَرْطِھَا لَوْ كَانَ نَ: "قال ابنُ الحاجب
وَالتَّالِي . الْعِبَادَةِ لَافْتَقَرَتِ الْعِبَادَةُ فِي وُجُوبِھَا بَعْدَ نُقْصَانِ الْجُزْءِ أَوِ الشَّرْطِ إِلَى دَلِیلٍ ثَانٍ

  ).٢(بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ لَا یَفْتَقِرُ وُجُوبُھُ إِلَى دَلِیلٍ ثَانٍ
أَنَّ وجُوبَ الْعِبَادَةِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ نُقْصَانِ الْجُزْءِ، أَوِ الشَّرْطِ قَدِ : بَیَانُ الْملَازَمَةِ

لِأَنَّ التَّقْدِیرَ أَنَّ النُّقْصَانَ نَسْخٌ لِلْوُجُوبِ، فَوُجُوبُھَا بَعْدَ ؛ ارْتَفَعَ بِنُقْصَانِ الْجُزْءِ أَوِ الشَّرْطِ 
  ).٣"(ھـ .قْصَانِ لَا بُدَّ لَھُ مِنْ دَلِیلٍ آخَرَ أالنُّ

إنّ النّسخ إزالة وھي تنافي البقاء، والمنقوصُ منھ باقٍ ثابتٍ، : وقالوا: الثاني
والإِزالةُ إنما تتعلقُ ببعض مدلول النص الدال علیھ، وھذا لا یستلزم تعلقھا بجمیع 

ل منھما حكمھ، ونسخ أحد الحكمین لا المدلول؛ لأنَّ الناقصَ والمنقوصَ منھ أمران لك
  ).٤(یستلزم نسخ الحكم الآخر

بأن الإزالة والبقاء إنما یتنافیان إذا كانا من جھة واحدة، : یُجابُ عن ھذا الدلیل
أمَّا إذا اختلفت جھتھما فإنَّ أحدھما لا یستلزم نفي الآخر، وبقاء المنقوص منھ بعد النقص 

یره، ونسخھ من جھةٍ أخرى وھي الإِجزاء وعدم من جھة حكمھ السابق من وجوبٍ وغ
الإجزاء وحده، فقد یكون باقیاً من الجھة الأولى زائلاً من الجھة الثانیة، وإذا كان نسخُ 

  أحد الأمرین لا یستلزم نسخ الأمر الآخر، فإنَّ 
  ).٥(نسخَھُ لا یمنع أیضاً من نسخ الآخر 

لشارع شرط عبادة من العبادات، ولم فقد وقع أنْ نَسَخَ ا: وقالوا بالوقوع: الثالث
استقبال بیت المقدس الذي ھو شرط لصحة : تكن تلك العبادة قد نُسِخَتْ بالكلیة مثل

الصلاة، فقد نُسخ ھذا الشرط بالتوجھ إلى بیت االله الحرام، ولم یكن نسخھ نسخاً لحكم 
  ).٦(قطالصلاة، بل ھي باقیة بحالھا لم تتغیر، وإنما التغیر قد تناول شرطھا ف

   
  
  

                                      
  .١٩المرجع السابق صـ : یراجع )١(
  . ٢/٥٧٥بیان المختصر : یراجع )٢(
  . ٢/٥٧٥بیان المختصر : یراجع )٣(
  .١٩٦، إرشاد الفحول صـ٣/١٧٨الإحكام للآمدي : یراجع )٤(
مؤسسة / عبداالله محمد الجابوري، ط/ وما بعدھا، تحقیق ٣٤٢الفصول للباجي صـ إحكام : یراجع )٥(

النقص من . ١٩٦، إرشـــــاد الفحول صـ١/١١٦م، المستصفى ١٩٨٩ھـ  ١٤٠٩أولى / الرسالة، ط
  .١٩النص حقیقتھ وحكمھ صـ 

  .٢/٥٨٤المھذب في علم أصول الفقھ المقارن : یراجع) ٦(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " ثانيالالجزء " الأصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٥٤٣ -  
 

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ قال تعالي 
  .)١(شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوھَكُمْ 

  .)٢("قبلة نَسختْ ھذه الآیة ما كان قبلھا من أمر ال: " قال قتادة 
 رضى –فقد نُسخ عشر رضعات بخمس،وذلك فیما روى عَنْ عَائِشَةَ  :وأیضاً

عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ : كَانَ فِیمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: " أَنَّھَا قَالَتْ -االله تعالى عنھا
اللهِ ـ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ـ وَھُنَّ فِیمَا یُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ ا

  ).٤(لم یكن نسخاً لكل العشر -وھو الخمس –ونسخ ھذا الجزء ) ٣"(یُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ 
: إنَّ نقص�ان العب�ادة یك�ون نس�خاً لأص�لھا     :  أدلة الحنفیة ومن معھم الق�ائلون : ثانیاً

  : استدلوا على ذلك بأدلة كثیرة منھا
قبل نقصان الجزء، أو الشرط ثبت تحریمُ العبادة بغیر الشرط وبغیر : قَالُوا: لأولا

الجزء، وھذا التحریمُ لم یكن بالأصل بل بالشرعِ، فإذا نقصَ الجزءُ، أو الشرطُ ثبت جوازُ 
العبادةِ، أو وجُوبُھا بغیر الجزءِ والشرطِ، فارتفعَ التحریمُ المذكورُ، فیكونُ نقصانُ الجزءِ 

الشرطِ نسخاً؛ لكونھِ رافعاً للتحریمِ المذكورِ، وكلٌ من الحرمة والجواز حكمٌ شرعي، أو 
فیكون رفع أحدھما بالآخرِ نسخاً؛ لأنَّ النسخَ ما ھو إلا رفعٌ لحكمٍ شرعي بحكمٍ شرعي 

  ).٥(متراخٍ عنھ
بأنھُ لا كلامَ في نسخِ التحریمِ المذكورِ، بلِ النزاعُ في نسخِ : یُجابُ عن ذلك

جوبِ العبادةِ بعد نقصانِ الجزء، والفرضُ أنھ لَمْ یتجددْ وجوبُ العبادةِ بعدَ نقصانِ و
وإذا لَمْ . الجزءِ أو الشرطِ، لانعقادِ الإجماعِ علي عدمِ احتیاجِ وجوبِ العبادةِ إلي دلیلٍ ثانٍ

  ).٦(یتجددْ وجوبٌ لَمْ یتحققْ نسخُ الوجوبِ الأولِ
نقوص منھ قبل النقصان كان مطلوباً ضمن الكل وھو إنَّ الم: وقالوا أیضاً: الثاني

المجموع المكون من المنقوص منھ الجزء أو الشرط، ولم یكن وحده مقصودًا بالطلب، 
. مستقلاً فیھ عن جزئھ أو شرطھ، وبعد النقصان أصبح وحده مقصوداً بالطلب مستقلاً

استقلالھ في كونھ  وھو –وبھذا یكون الحكم قد تغیر بالنسبة لھ، حیث استجد لھ حكم 
وھو عدم كونھ مطلوباً  –لم یكن ثابتاً لھ قبل النقصان، وزال عنھ حكم  –مطلوباً 

فیكون . كان ثابتاً لھ قبل النقصان، وھذا ھو النسخ –بالاستقلال بل ضمن الجمیع 
  ).٧(النقصان نسخاً للمنقوص منھ

                                      
  ).١٤٤( سورة البقرة من الآیة ) ١(
  م ٢٠٠١ھـ ١٤٢٢الأولى / دار ھجر للنشر والتوزیع، ط / الناشر ٢/٤٥٢تفسیر الطبري : یراجع) ٢(
وأب�و داود ف�ي   )  ١٤٥٢( مسلم في ص�حیحھ، ب�اب التح�ریم بخم�س رض�عات، ح�دیث رق�م        : أخرجھ) ٣(

  .صحیح: قال الألباني)  ٢٠٦٢( سننھ، باب ھل یحرم ما دون خمس رضعات، حدیث رقم 
  .فضالة بالمغرب / مطبعة ٢٨٩/ ١نشر البنود علي مراقي السعود للشنقیطي : عیراج) ٤(
  ، النقص من النص حقیقتھ ٢/٩٥، فواتح الرحموت ٢/٥٧٦بیان المختصر : یراجع )٥(

  .٢٠وحكمھ صـ     
  .٢٠، النقص من النص حقیقتھ وحكمھ صـ ٢/٥٧٦بیان المختصر : یراجع )٦(
  .٢١النقص من النص حقیقتھ وحكمھ صـ ، ٢/٩٥فواتح الرحموت : یراجع )٧(
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وأمَّا . لشرطبأن الذي زال إنما ھو طلب الجزء أو ا: یُجابُ عن ھذا الدلیل
المنقوص منھ فإنھ باقٍ على الطلب الأصلي الثابت لھ قبل النقصان، ولم یتجدد بالنسبة لھ 

  ).١(شيء فلم یزل عنھ حكم، ولم یثبت لھ آخر، فلم یتأت بالنسبة لھ النسخ
أدل��ة أص��حاب الم��ذھب الثال��ث القاض��ي عب��دالجبار والغزال��ي وم��ن معھم��ا    : ثالث��اً

  :العبادة نسخٌ لھا دون الشرطإنَّ نسخ جزء : القائلون
إنَّ نقصان الركعة م�ن الص�لاة یقتض�ي رف�ع وج�وب ت�أخیر التش�ھد، ونف�ي         : قالوا

. إجزائھا م�ن دون الركع�ة؛ لأنَّ قب�ل النس�خ م�ا ك�ان تج�وز الص�لاة م�ن دون ھ�ذه الركع�ة           
إن كانت الركعة لما نُسخت أوجبت علینا أن نخلي الصلاة منھا فقد ارتف�ع إج�زاء   : وأیضاً

لص��لاة إذا فعلناھ��ا م��ع الركع��ة المنس��وخة، وإج��زاء الص��لاة م��ع الركع��ة ق��د یك��ون حكم��اً   ا
  .)٢(شرعیاً، فجاز أن یكون رفعھ نسخاً

فإنھ لما كان تابعاً للمشروط خارجاً عن ماھیتھ فنسخھ لیس بنسخٍ  :أمَّا الشرطُ
ارتفع أحدھما لمقتضٍ  للعبادة؛ لأنَّ نسخَ التابع لا یكون نسخاً للمتبوع؛ لأنھما كیانان، فإذا

اقتصر علیھ، لا یقتضي ذلك ارتفاع الآخر؛ لأنَّ رابطة الشرطیة مھما قویت لا تنفي 
  .)٣(التغایر بین الشرط والمشروط
  بأنَّ نسخ الباقي لو تصور فإنما یتصور بالنسبة : یُجابُ عن ھذا الدلیل

ذا الإجزا لإِجزائھ أو عدم إِجزائھ، ولا فرق بین الجزء والشرط في توقف ھ
  .)٤(علیھما واعتداده بھما، كما أنھ لا فرق بینھما في زوال اعتباره شرعاً بفقدانھما

أنَّ النزاع في نسخ المجموع  )٥(ولعلھ زعم: " ... قال نظام الدین الأنصاري
ففصَّل، فإنَّ انتفاء الجزء یوجبُ انتفاء الكلِّ، وأمَّا انتفاءُ شرطیة الشرط فلا یضر بقاء 

كما زعم، بل النزاع : لمجموع؛ لأنھ لم یتغیر شيء من أركانھ، ولیس كذلك، أيحقیقة ا
في نسخ الباقي بعد النقصان، وحینئذٍ لا فرق بین الشرط والجزء، بل الجزء أیضاً كان 

  .)٦("ھـ .شرطاً للباقي؛ فإنھ خارجٌ عنھ، واعتداده موقوفٌ علیھ أ
ظر فإننا نصل إلى أنَّ مآل الجزء وبإنعام الن: " عمر بن عبدالعزیز/ قال الدكتور

 - أیضاً  -فیما ذكر من الإجزاء وعدمھ إلى الشرط؛ لأنَّ الجزء قبل النقص كان شرطاً
بالنســــــبة للباقي، حیث إنھ خارجٌ عنھ، واعتداده موقوفٌ علیــھ وما الشــــــــــــــــرط 

  .)٧("إلا ھذا 
، أو عدمھ حكم�اً ش�رعیاً، وھن�اك م�ن     وھذا الجواب بناءً على تسلیمِ كونِ الإِجزاء

أنَّ الإِج�زاء عب�ارة ع�ن موافق�ة الأم�ر      : لم یسلم ذلك فأجاب عن ال�دلیل بج�واب ث�انٍ مف�اده    

                                      
  .٢١، النقص من النص حقیقتھ وحكمھ صـ ٢/٩٥فواتح الرحموت : یراجع )١(
  .١٩٧، إرشاد الفحول صـ ٣/٣٧٤المحصول : یراجع )٢(
  .٢٣، النقص من النص حقیقتھ وحكمھ صـ ١٩٦، إرشاد الفحول صـ ١/١١٧المستصفي : یراجع )٣(
  .٢٣، النقص من النص حقیقتھ وحكمھ صـ ٢/٩٤فواتح الرحموت : یراجع )٤(
  .القاصي عبدالجبار: أي )٥(
  .٢/٩٤فواتح الرحموت : یراجع )٦(
  .٢٣النقص من النص حقیقتھ وحكمھ صـ : یراجع )٧(
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وع��دم القض��اء، وموافق��ة الأم��ر نس��بة عدمی��ة ب��ین الفع��ل والأم��ر؛ لأنھم��ا عب��ارة ع��ن ع��دم 
جزاء وعدم�ھ  المطالبة بھ، وعدم القضاء عبارة عن عدم ورود نص بطلبھ، فانتفى عن الإِ

  :أن یكونا حكمین شرعیین لأمرین
ع��دمیتھما، والحك��م الش��رعي إنم��ا ھ��و حك��م االله ــ��ـ تع��الى ـــ��ـ الوج��ودي   :أح��دھما

  .المتعلق على وجھ خاص
أنھم��ا عبارت��ان ع��ن النس��بة وع��دمھا، والنِسَ��بْ أو ع��دمھا لیس��ت أحكام��اً   :ثانیھم��ا

  .)١(شرعیة، فلا یكون رفعھا نسخاً
  بالتفریق بین الشرط المتصل: شیخ مجد الدین ومن معھ القائلوندلیل ال: رابعاً

كاس�تقبال القبل�ة ف�ي الص�لاة ف�إنَّ نس�خَھ       : أَمَّ�ا الش�رطُ المتص�لُ   : ق�الوا : والمنفصل 
: وأَمَّ��ا الشَّ��رْطُ الْمُنْفَصِ��لُ . یك��ون نس��خاً للعب��ادة؛ لأن��ھ ك��الجزءِ م��ن العب��ادة ف��لا ینف��ك عنھ��ا   

؛ )٢( نس��خَھ ل��یس بنس��خٍ للعب��ادة؛ لأنھم��ا عبادت��ان منفص��لتان  كالطھَ��ارةِ، فَ��لا خ��لاف ف��ي أنَّ
ولأنھ لو كان نسخاً للصلاة لم یخلُ إمَّا أن یكون نس�خاً لص�ورة الص�لاة وَھَ�ذَا محَ�الٌ؛ لأن      

وَإِمَّا أَن یكون نسخاً لحكم من أحكام الصَّلَاة إِمَّ�ا  . النسخَّ یرفع الأحكام دون صورة الأفعال
ئھا وكونھا عبادةً، أو نفي إجزائھا مَعَ فقد الْوض�وء، وَمَعْلُ�ومٌ أَنَّ وج�وبَ    وُجُوبھا، أَو إجزا

الصَّلَاة وكونھا مجزئة وَعبادَة لَا یَزُول وَإِن زَالَ وجوب الْوضُوء، وَأمَّا نف�ي الإج�زاء مَ�عَ    
فَلَ�و نس�خ وج�وب    فقد الطَّھَارَةِ فقد زَالَ، وَذَلِكَ لأنَّ الصَّ�لَاة مَ�ا كَانَ�ت تج�زىء بِ�لا طَھَ�ارَة،       

  .الطَّھَارَة لَصَارَت تجزىء وارتفع نفي إجزائھا، وَذَلِكَ تَابعٌ لسُقُوط وجوب الطَّھَارَة
إنَّ نسخَ الوضوءِ یقتضى نسخَ الصلاة ھذا المعنى فصحیحٌ؛ : فإن أرادوا بقولھم

وجوبِ، لكن الكلام موھمٌ؛ لأنَّ إطلاق القول بأنَّ الصلاة منسوخةٌ ھو أنھ قد خرجتْ عن ال
  .)٣(أو عن أن تكون عبادةً، ولیس كذلك

یُجابُ عن صدر الدلیل من قبل الجمھور الذین یرون أنَّ نقصان العبادة لیس 
بأنھ قد وقع أنْ نَسَخَ الشارعُ شرط عبادة من العبادات، ولم تكن تلك : نسخاً لأصلھا مطلقاً

ھو شرط لصحة الصلاة، فقد  استقبال بیت المقدس الذي: العبادة قد نُسِخَتْ بالكلیة مثل
نُسخ ھذا الشرط، ولم یكن نسخھ نسخاً لحكم الصلاة، بل ھي باقیة بحالھا لم تتغیر، وإنما 

وقد ذكرت ذلك بالتفصیل عند بیان أدلة أصحاب القول . )٤(التغیر قد تناول شرطھا فقط
  .الأول

لِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَقال تعالي 
  .)٥(شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوھَكُمْ 

                                      
  .٢٣، النقص من النص حقیقتھ وحكمھ صـ   ٢٥٣١/ ٦نفائس الأصول : یراجع )١(
  .١٩٦إرشاد الفحول صـ : یراجع )٢(
، نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ٣/٣٧٥، المحصول للرازي ١/٤١٥مد المعت: یراجع )٣(
  .، المكتبة الشاملة٦/٢٥٢٩
  .٢/٥٨٤المھذب في علم أصول الفقھ المقارن : یراجع) ٤(
  ).١٤٤( سورة البقرة من الآیة ) ٥(
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  .)١("نَسَخَتْ ھذه الآیة ما كان قبلھا من أمر القبلة : " قال قتادة
العبادةِ یكون ویُجابُ عن عجز الدلیل من قبل الحنفیة الذین یرون أنَّ نقصانَ 

بأنَّ المنقوص منھ قبل النقصان كان مطلوباً ضمن الكل وھو المجموع : نسخاً لأصلھا
المكون من المنقوص منھ الجزء أو الشرط، ولم یكن وحده مقصودًا بالطلب، مستقلاً فیھ 

  .عن جزئھ أو شرطھ، وبعد النقصان أصبح وحده مقصوداً بالطلب مستقلاً
وھو استقلالھ في  -یر بالنسبة لھ، حیث استجد لھ حكم وبھذا یكون الحكم قد تغ

وھو عدم كونھ مطلوباً  –لم یكن ثابتاً لھ قبل النقصان، وزال عنھ حكم  - كونھ مطلوباً 
كان ثابتاً لھ قبل النقصان، وھذا ھو النسخ، فیكون  –بالاستقلال بل ضمن الجمیع 

  .)٢(النقصان نسخاً للمنقوص منھ
وَھُوَ أَن یثبت جَوَاز مَا كَانَ لا . ما ھو بِالْأَحْكَامِ فِي تَحْقِیق النّسخكما أنَّ المعتبرَ إن

یجوز، أَو عدم جَوَاز مَا كَانَ یجوز، وَلَا مُعْتَبر بِنَفْي بعضٍ من الصُّورَة، وَالَّذِي یُوضح 
وُجُوبھ، وَیكون  ذَلِك أَن الْفِعْل الْوَاحد قد یثبت وُجُوبھ شرعا ثمَّ یثبت كَونھ مَنْدُوبًا وارتفاع

بِھِ نسخاً فِي الْحَالَتَیْنِ إِن بَقِي الْفِعْل فیھمَا، فبَقَاءُ الصُّورَةِ لا معول عَلَیْھِ فِي نفيٍ وَلا إِثْبَاتٍ، 
  . )٣(وَإِنَّمَا الْمعول على ارْتِفَاع الْأَحْكَام وبقائھا، فَبَطل الْفَصْلُ بَین الْمُنْفَصِل والمتصل

إنما نشأ ھذا : " ھذه المسألة كما حكاه عنھ الزركشي في البحر في قال ابنُ الحاج 
من ظنھم كونَ العبادةِ تُنسخُ، وھو فاسدٌ؛ لأنَّ النسخَ إنما یردُ على الخطابِ المتعلقِ بأصلِ 

بأربعِ ركعاتٍ تُجزئُ، ثُمَّ یردُ خطابٌ آخرُ بأنھا  العبادةِ لا على العبادةِ، كالخطابِ الوارد
  .یُجزئُ بدلاً منھا ركعتانِ، فأمَّا العبادةُ فھي المحلُّ القابلُلا تُجزئُ، بل 
إذا رَفَعَ الخطابُ الإجزاءَ عن عبادةٍ لھا أجزاءٌ ولا : "فالصوابُ أن یُقالَ: ثم قال

یُوجبھُ لبعضھا، فقد ظنَّ قومٌ أنَّ الشارعَ لم یرفعْ حكمھا رأساً، وذلك باطلٌ؛ لأنَّ النسخَ 
  .)٤("على العبادةِ، فیندفعُ ھذا الخیالُ واردٌ على الحكمِ، لا

  الراجــــــــــــــح
بعد ذكر أقوال العلماء في حكم النقصان من النص، والأدلة والمناقشة، فإنَّ رأى 

إنَّ نقصان العبادة لیس نسخاً لأصلھا مطلقاً ھو الراجح، وذلك لقوة : الجمھور القائل
ولا أدلَّ علي رجحان . لأقوال الأخرىأدلتھم، ومناقشتھم لأدلة غیرھم من أصحاب ا

قولھم من الوقوع كما في تحویل القبلة من بیت المقدس إلى المسجد الحرام، وإرضاع 
الصغیر خمس رضعات بدلاً من عشر، فقد نُسخ شرط استقبال بیت المقدس باستقبال 

تتغیر،  البیت الحرام ولم یكن نسخھ نسخاً لحكم الصلاة، بل الصلاة باقیة على حالھا لم
  .أعلم -تعالى -وكذلك القول بالنسبة للرضاع، واالله 

  

                                      
  .٢/٤٥٢تفسیر الطبري : یراجع) ١(
  .٢١قتھ وحكمھ صـ ، النقص من النص حقی٢/٩٥فواتح الرحموت : یراجع )٢(
  .٢/٥٣٧التلخیص في أصول الفقھ للجویني : یراجع )٣(
  .٢٢٤ /٣ البحر المحیط )٤(
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  المبحث الثالث

  بيان نوع الخلاف وفائدته والفروع الفقهية

  التطبيقية المخرجة عليه

  
لما كان مدار العمل في بحث النقصان من النص ومآل نتیجتھ مبنيّ على بیان 

منھ؛ وثمرتھ؛ لأنھ مدارُ حَلِّ كثیرٍ مذاھب العلماء، وبیان نوع الخلاف، والفائدة المرجوة 
من الإشكالات حتى یُعرف المتقارب من المتباین، والمنقاد من الجامح، وقد تقدم بیان 
مذاھب العلماء، وجاء الدور علي بیان نوع الخلاف، وفائدتھ، والفروع الفقھیة المخرجة 

  :علیھ، وذلك من خلال المطلبین الآتیین
  

  اطب اول

  ف ودن وع ا

بعد التعرض بشيء من التفصیل المناسب لبیان مذاھب العلماء في ھذه المسألة 
وأدلتھم، والمناقشة والترجیح لا بد من التطرق لبیان نوع الخلاف بین العلماء وفائدتھ 

  :حتى تتم الفائدة المرجوة من ھذا البحث، وذلك من خلال الفرعین الآتیین
  

  الفرع الأول
  الخلاف في حكم النقصان من النصبیان نوع  

  

إنَّ الخلاف في حقیقة النقصان من النص لا یرتقى إلى درجة الخلاف المعنوي، 
: وإنما قد یكون أقرب إلى الخلاف اللفظي، والخلاف اللفظي خلافٌ غیر جوھري، أي

أنھ خلافٌ صوري بحیث إذا نظرت إلي المعنى والحقیقة وجدت الاتفاق بینھما، فلا 
فھو خلافٌ حقیقي، بحیث : علیھ كبیر أثر في الأحكام الفقھیة، أما الخلاف المعنويیترتب 

إذا نظرت إلى اللفظ والمعنى وجدت بینھما بوناً كبیراً، ومن ثمَّ فھو یترتب علیھ أثرٌ في 
  .الأحكام الفقھیة التي جال فیھا الفقھاء قبولاً لتلك القاعدة أو عدولاً عنھا

اءً علي ما ذھبوا إلیھ من القول بأنَّ نقصان العبادة لیس الجمھور بن: لذا یُقال
نسخاً لأصلھا مطلقاً؛ لأنَّ النّسخ إزالة، والإزالة تنافي البقاء، والمنقوص منھ باقٍ ثابتٍ، 
والإِزالةُ إنما تتعلقُ ببعض مدلول النص الدال علیھ، وھذا لا یستلزم تعلقھا بجمیع 

منھ أمران لكل منھما حكمھ، ونسخ أحد الحكمین لا المدلول؛ لأنَّ الناقصَ والمنقوصَ 
یستلزم نسخ الحكم الآخر، وذلك لأنَّ الدلیل المقتضي للكل كان متناولاً للجزأین، فخروجُ 

  .أحد الجزأین لا یقتضي خروج الجزء الآخر كسائر أدلة التخصیص
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فاً نقصان جزء أو شرط من العبادة تخفی -سبحانھ وتعالي -حیث اقتضت حكمتھ 
علي المكلفین لمصالح وحكم تعجز عن الإحاطة بھا عقول البشر، وھذا النقصان لا یكون 

  .نسخاً لأصل العبادة مطلقاً
فھم یرون أنَّ قبل دلیل النقصان لو أُدیت العبادة ناقصةً : وأمَّا الحنفیة ومن معھم

في  تكون قد أُدیت على غیر الوجھ المطلوب شرعاً، فیكون ھناك ضربٌ من الخلل
العبادة یجعلھا غیر مجزیة شرعاً، وھذا لم یكن بالأصل بل بالشرعِ، فإذا نقصَ الجزءُ، أو 
الشرطُ ثبت جوازُ العبادةِ، أو وجُوبُھا بغیر الجزءِ والشرطِ، فارتفعَ التحریمُ المذكورُ، 

حرمة فیكونُ نقصانُ الجزءِ أو الشرطِ نسخاً؛ لكونھِ رافعاً للتحریمِ المذكورِ، وكلٌ من ال
والجواز حكمٌ شرعي، فیكون رفع أحدھما بالآخرِ نسخاً؛ لأنَّ النسخَ ما ھو إلا رفعٌ لحكمٍ 

  .شرعي بحكمٍ شرعي متراخٍ عنھ
أنَّ الاتفاق : وبإنعام النظر فیما ذھب إلیھ كل من الجمھور والحنفیة یلاحظ* 

جة إلى دلیل حاصلٌ بین الفریقین على أنَّ حكم المنقوص منھ ثابت بعد النقص دون حا
غیر الدلیل المثبت لھ قبل النقص، ومن ثمَّ یتبین بوضوح أنَّ دائرة الخلاف محصورة عند 
الحنفیة في رفع الحكم، وعند الجمھور في رفع حكم الجزء الذي تعلق بھ النقصان دون 

  .التطرق لأصل العبادة بالكلیة، فالخلاف بینھما لا یُعد خلافاً جوھریاً كما قلت سابقاً
فیمكن القول بأنھ كان لاختلاف العلماء في مسألة النقصان من النص من : لیھوع

حیث النسخ وعدمھ أثر في الفروع الفقھیة كما سیأتي، إلا أنَّ ھذا الأثر لا یرتقى إلى 
  .  درجة الخلاف المعنوي عند جُلِّ علماء الأصول

   

  الفرع الثاني
  فائدة الخلاف في حكم النقصان من النص 

في المسائل الاجتھادیة أمرٌ طبیعي؛ لأنَّ الأحكام الفقھیة المستنبطة من الخلاف 
النصوص الشرعیة تتسم بالمسایرة للأحداث المتجددة، والحوادث الواقعة، وكذلك التي 
ستقع مجدداً، وھذا انطلاقاً من مبدأ شمولیة وصلاحیة الشریعة الخاتمة لكل زمانٍ ومكان، 

وتوسعةٌ علي المكلفین، وغلقٌ لأفواه الملحدین المدعین علي  وفیھ إثراءٌ للفروع الفقھیة،
الشریعة الغراء ظلماً وبھتاناً بالجمود والتقصیر، ولكن لا بد في حال الخلاف في 
موضوعٍ معینٍ من الموضوعات من أنْ تكون لھ ثمرةٌ أو لا تكون، فإنْ لم تكن لھ ثمرةٌ 

فلا بد من البحث عنھا واستیضاحھا، وذلك فلا داعي من الإطالة فیھ، وإن كانت لھ ثمرةٌ 
عند الحدیث عن موضوع النقصان من النص ھل ھو  -رحمھم االله  -ما قرره العلماء 

  . نسخٌ لأصل العبادة أو لا ؟
فمن قرر أنَّ النقصان من النص لیس بنسخٍ منع أن یكون نقص جزءٍ أو شرطٍ 

خ الحكم بالشرع لا بالأصل نزولاً نسخ لأصل العبادة مطلقاً، ومن قرر أنھ نسخٌ قال بنس
  .علي ما یراه من عدم قبول خبر الآحاد إذا ورد علي النص المعلوم
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وَاعلَم أَنَّ فَائِدَة الْخلاف فِي كَون : " -رحمھ االله  -قال صاحب إجابة السائل
وم، فمن جعلھَا الزِّیَادَة أَو النَّقْص نسخاً قبُول الْخَبَر الآحادي إِذا ورد على النَّص الْمَعْلُ

نسخاً لم یقبلھ، وَمن جعلھَا من بَاب التَّخْصِیص، أَو التَّقْیِید قبلھ، وَلذَا لم یعْمل الْحَنَفِیَّة 
بِأَحَادِیث وَردت بِزِیَادَة على النَّص الْمَعْلُوم أَو نقصٍ منھ لھَذِهِ الْقَاعِدَة من ذَلِك قَوْلھ 

صلى االله عَلَیْھِ  - ثمَّ ورد أَنھ  )١( جالكمواستشھدوا شھیدین من رسبحانھ وتَعَالَى 
كَمَا ثَبت عِنْد مُسلم، وَأبي دَاوُد وَغَیرھمَا، وَمثل زِیَادَة " قضى بِالشَّاھِدِ وَالْیَمِین" -وَسلم

یر وَغ )٢("الْبِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْریِبُ عَامٍ"التَّغْرِیب على الْجلد كَمَا فِي الصَّحِیحَیْنِ 
  .)٣("ھــ.ذَلِك كثیر أ

ب اطا  

ذه ا  فا  را طا روع اا  

لما كانت الفروع الفقھیة المخرجة علي الخلاف في ھذه المسألة من الصعوبة بمكانٍ؛      
لأنھا نادرة، فقد اجتھدت في تخریج بعض الفروع التي وقفت علیھا من خلال البحث 

  : لتنقیب في كتب الفروع، ولأنَّ ما لا یدرك كلھ لا یترك كلھ، وبیانھا على النحو التاليوا
  الفرع الأول 

  نقصان الركعتین من الأربع
  ).٤(أجمع المسلمون على مشروعیة قصر الصلاة الرباعیة في السفر

  :واختلفوا في حكمھ على أربعة أقوال
عین علیھ، وبھ قال أبو حنیفة، یرى أنَّ القصر ھو فرض المسافر المت: الأول

  ).٥(وأصحابھ، والكوفیون بأسرھم، والظاھریة، وھي روایة أشھب عن الإمام مالك

                                      
  ).٢٨٢( سورة البقرة من الآیة ) ١(
والشافعي )  ٦٢٥١( أبو عوانة في مستخرجھ، باب بیان الخبر الموجب علي الزاني، حدیث رقم : أخرجھ) ٢(

والطحاوي في شرح معانى الآثار، باب حد الزانى )  ٢٥٢( حدیث رقم  ٢/٧٧في مسنده بترتیب السندي 
والبیھقي في معرفة السنن والآثار، باب نكاح الآباء وغیرھم حدیث رقم )  ٤٨٤٨(المحصن ما ھو، حدیث رقم 

والحدیث لھ روایات أخرى عند البخاري ).  ٥٩٤( حدیث رقم  ٣/١١٩١وسعید بن منصور في سننھ ) ١٣٦٢٢(
  "عام " بدلاً من لفظ " سنة " حاب السنن بلفظ ومسلم وغیرھما من أص

أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح بغیة الآمل لمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد : یراجع) ٣(
بیروت  –مؤسسة الرسالة / حسن محمد مقبولي الأھدل الناشر/ تحقیق د ٣٧٧الحسني، المعروف بالأمیر صــ 

  .م١٩٨٦الأولى / ط
  دار المسلم / فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر/ تحقیق ٤١الإجماع لابن المنذر صـ : یراجع )٤(

  .مـ٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥للنشر والتوزیع الطبعة الأولى     
ثانیة  / لبنان ط –دار الكتب العلمیة، بیروت / الناشر ١/١٤٩تحفة الفقھاء لعلاء الدین السمرقندي : یراجع )٥(

م، شرح ٢٠٠٠ھــ ١٤٢١/ دار الفكر ط/ الناشر ٣/٧٥٧لابن عابدین م، حاشیة رد المحتار ١٩٩٤ھـ ١٤١٤
دار الغرب الإِسلامي ، الطبعة الأولى / الشیخ محمَّد المختار السّلامي الناشر/ تحقیق ١/٨٨٩التلقین للمازري 

  -سوریا دمشق   -دار الفكر / الناشر ٣/١٣٣٩وھبھ الزحیلي / لفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتورا. م٢٠٠٨
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یرى أنَّ القصر والإتمام كلاھما فرض مخیر لھ كالخیار في واجب : الثاني
أصحاب الإمام  الكفارة، وبھ قال بعض أصحاب الإمام مالك كأبي بكر الأبھري، وبعض

  ).١( -حمھ االله تعالىر -الشافعي 
یرى أنَّ القصر سنة مؤكدة، وبھ قال الإمام مالكٍ في أشھر الروایات : الثالث

  ).٢(عنھ، وھو قول معظم أصحابھ
وبھ أنَّ القصر رخصة، فیجوز القصر والإتمام، لكن الإتمام أفضل،  یرى: الرابع

ابھ، وھو قول قال الإمام  الشافعي في أشھر الروایات عنھ، وھو المنصور عند أصح
  .)٣(الإمام أحمد

  سبب الاختلاف
معارضة المعنى المعقول لصیغة اللفظ المنقول، : والسبب في اختلافھم     

وذلك أنَّ . للمعنى المعقول، ولصیغة اللفظ المنقول -أیضاً  -ومعارضة دلیل الفعل 
في  المفھوم من قصر الصلاة للمسافر إنما ھو الرخصة لموضع المشقة، كما رخص لھ

  ).٤(الفطر، وفي أشیاءٍ كثیرة
والأصل في ھذا الاختلاف اختلافھم في كیفیة فرض : " قال ابن رشد القرطبي

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ : الصلاة، وفي تأویل قول االله تعالى
فبنى كلُّ واحدٍ مذھبھ في ذلك ) ٥( تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا

على ما ثبت عنده من الروایات في كیفیة فرض الصلاة، وصح عنده من التأویلات في 
  :فسیرھا، وذلك أنھ اختُلف في كیفیة فرض الصلاة على ثلاثة أقوالمعنى ت

  .إنھا فرضت ركعتین في السفر وأربعاً في الحضر: قیل 
إنھا فرضت ركعتین ركعتین في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر : وقیل 

  . وزید في صلاة الحضر

                                      
حمید بن محمد / تحقیــق أ د١/١٥٠عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة  لابن شاس : یراجع )١(

م، شرح التلقین ٢٠٠٣ھـ   ١٤٢٣الأولى / لبنان الطبعة –دار الغرب الإسلامي، بیروت / لحمر، الناشر
ار الكتب  د/ علي محمد معوض، الناشر/ تحقیق ٢/٣٦٢، الحاوي الكبیر للماوردي ١/٨٨٩للمازري 

  .م١٩٩٩ھـ  ١٤١٩الأولى، / لبنان الطبعة –العلمیة، بیروت 
وزارة الأوقاف / أحمد عبد الكریم نجیب الناشر/ تحقیق د ٢/٤٥٥التبصرة للخمي : یراجع )٢(

روضة المستبین في شرح  م،٢٠١١ھـ  ١٤٣٢الأولى، / والشــــؤون الإســــلامیة، قطــــر، الطبعة
الأولى، / دار ابن حزم، الطبعة/ عبد اللطیف زكاغ الناشر/ تحقیق ١/٣٩٨زة كتاب التلقین لابن بزی

  . ١/٨٨٩م، شرح التلقین للمازري ٢٠١٠ھـ  ١٤٣١
م، المجموع شرح ١٩٩٠ھــ ١٤١٠/ دار المعرفة ط/ الناشر ١/٢٠٧الأم للإمام الشافعي : یراجع )٣(

  .دار الفكر/ الناشر ٤/٣٤٦المھذب للنووي
دار الفكر للطباعة والنشر / الناشر ١/١٣٤مجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد بدایة ال: یراجع )٤(

  .لبنان -بیروت  -م ١٩٩٥ - ه  ١٤١٥/ والتوزیع ط
  .) ١٠١( سورة النساء الآیة  )٥(
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لحضر إنھا فرضت أربعاً أربعاً في السفر والحضر، فأقرت صلاة ا: وقیل
  ). ١" (أ ھــ ... وقصرت صلاة السفر 

أما الأدلة فقد رأیت عدم الإطالة في ذكرھا مكتفیاً بما نقلتھ عن ابن رشد في 
  . سبب الخلاف؛ لأنھ تلخیص لما سیُذكر من أدلةٍ للعلماء في ھذه المسألة

  
  التخریج على القاعدة

ان العبادة لا یكون بأن نقص: بناءً علي ما ذھب إلیھ الجمھور من القول: أولاً
نسخاً لأصلھا مطلقاً یكون القصر ھنا للصلاة الرباعیة في السفر وغیره من أنواع 
الترخص لیس نسخاً لأصل الصلاة الرباعیة؛ لأنَّ الركعتان الباقیتان تظلان عبادةً یُقام بھا 

لى تغیرھما من قبل المكلفین بھا، والعمل بالنص فیھما قائمٌ لم یتأثر، وإنما النسخُ اتجھ إ
أن الركعتان بدون النقصان المشروع بالترخص : أي - من عدم كونھما عبادة بانفرادھما 

فاعتبر النقصان نسخاً للنص فیھما من جھة . إلى كونھما عبادة تامة -لا تكونان عبادة 
ھذا التغیر فقط، وھذا لم یؤثر في الاحتجاج بالنص المتمثل في العمل بمقتضاه وتنفیذ 

  .موجبھ
: وبناءً على ما ذھب إلیھ الحنفیة ومن معھم من بعض المتكلمین من القول: انیاًث

بأن نقصان العبادة یكون نسخاً لأصلھا؛ لأن نقصان الجزء أو الشرط یثبت معھ جواز 
العبادة، أو وجوبھا بغیر الجزء أو الشرط الذي لو أُدیت العبادة بغیره قبل النقصان لكانت 

  . لمحرمة بالشرع لا بالأص
فبناءً على أصلھم السابق ارتفع ھذا التحریم المذكور بنقصانِ الجزءِ أو الشرطِ، 
فیكون نسخاً لكونھ رافعاً للتحریم، وكلٌ من الحرمة والجواز حكمٌ شرعي، وعلیھ فیكون 
رفع أحدھما بالآخرِ نسخاً؛ لأنَّ النسخَ ما ھو إلا رفعٌ لحكمٍ شرعي بحكمٍ شرعي متراخٍ 

  . عنھ
وأمَّا أصحاب القول الثالث والرابع في المسألة وھما القاضي عبدالجبار  :ثالثاً

فإنھم یوافقون الجمھور في القول بعدم النسخ : والشیخ مجد الدین الحنبلي ومن معھما
لأصل العبادة، وذلك فیما إذا كان النقصان متعلقاً بشرطٍ من شروط العبادة المنفصلة عنھا 

  . كالوضوءِ مثلاً
الحنفیة ومن معھم في القول بالنسخ لأصل العبادة، إذا كان النقصان  ویوافقون 

متعلقاً بجزءٍ من أجزاء العبادة كالقیام، والركوع، والسجود، أو بشرطٍ من شروطھا 
  .أعلم - تعالي -المتصلة كالتوجھ إلى القبلة، واالله 

                                      
دار الغرب / الدكتور محمد حجي الناشر/ تحقیق ١/٢٠٨المقدمات الممھدات لابن رشد القرطبي  )١(

  .م١٩٨٨ھـ  ١٤٠٨الأولى، : لطبعةلبنان ا - الإسلامي، بیروت 
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  الفرع الثاني
  خُطْبَة الجُمُعَة مِنَ الجُنُبِ

  
الجمعة اھتماً كبیراً لما لھا من أھمیةٍ بالغةٍ على سلوك الناس اھتم الإسلام بخطبة 

وتعاملھم، فیھا یتعلم الجاھل، ویتذكر الناسي، ورتّب على أدائھا وحضورھا الأجر 
العظیم، والثواب الجزیل، ومن أجل ذلك وردت نصوصٌ كثیرة في السنة المطھرة تبین 

نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ یَوْمَ " ھ وسلم أھمیة خطبة الجمعة، من ذلك قولھ ـ صلي االله علی
وا فِیھِ، القِیَامَةِ، بَیْدَ أَنَّھُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ ھَذَا یَوْمُھُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَیْھِمْ، فَاخْتَلَفُ

  ).١("صَارَى بَعْدَ غَدٍ فَھَدَانَا اللَّھُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِیھِ تَبَعٌ الیَھُودُ غَدًا، وَالنَّ
ولأھمیة ھذا وجب على المكلف تعلم أحكام الجمعة وخطبتھا بالجملة، لإدراك  

كما اھتمَّ بھا الفقھاءُ اھتماماً بالغاً، حیثُ أولوا أحكامھا وآدابھا . فضلھا واغتنام أجرھا
قق فوائد الجمعة وعلاقتھا بصلاة الجمعةِ عنایةً تامةً، لما فیھا من فوائد عظیمة، وإنما تتح

إذا توفر للخطیب ما ھو مطلوب من الشروط والأركان والسنن، وخلت مما لم یشرعھ االله 
 -صلى االله علیھ وسلم  -من الأمور المحرمة والمبتدعة، فكانت وفق ھدي النبي -تعالى  -

  .وأصحابھ، والسلف الصالح من ھذه الأمة
  :علي قولین وقد اختلف فقھاءُ الأمة في حكمِ خُطبةِ الجمعةِ

، فلا ذھب جمھور أھل العلم إلي أنَّ الخطبة شرطٌ في صحة الجمعةِ: الأول
  .)٢(تجزي الصلاة إلا بھا

  :والأدلة علي ذلك كثیرة منھا
  وأول الذكر في الجمعة  )٣(فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّھِ ظَاھِر قَوْلھ تَعَالَى  -١

یُعدل بھ إلى الذكر المفعول في الخطبة، فیجب حمل ھذا الظاھر علیھ، ولا 
  .)٤(وَالأمْرُ بِالسَّعْيِ دَلِیلٌ عَلَى وُجُوبِھَا .الصلاة إلا بدلیل

إنَّمَا قُصِرَتْ " أنھما قالا  –رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا  -روى عن ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ  -٢
  .)٥("الْجُمُعَةُ لِمَكَانِ الْخُطْبَةِ 

                                      
  ) ٨٧٦(البخاري في صحیحھ، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، حدیث رقم : أخرجھ )١(

  ).٨٥٥(ومسلم، كتاب الجمعة، باب ھدایة ھذه الأمة لیوم الجمعة، حدیث رقم       
لابن الجَلَّاب  – رحمھ االله -التفریع في فقھ الإمام مالك بن أنس ، ٢/٢٤المبسوط للسرخسي : یراجع )٢(
ھـ  ١٤٢٨الأولى / الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت: سید كسروي حسن الناشر/تحقیق ١/٧٦

  .٢/٤٣٢، الحاوي الكبیر للماوردي ١/٩٧٩م، شرح التلقین للمازري ٢٠٠٧
  ) ٩( سورة الجمعة من الآیة  )٣(
، ١/٧٦  -رحمھ االله  -بن أنس التفریع في فقھ الإمام مالك ، ٢/٢٤المبسوط للسرخسي : یراجع )٤(

  .١/٩٧٩شرح التلقین للمازري 
  .٣/٥٤٨رَوَاهُ أَبُو بكر الرَّازِيّ فِي أَحْكَام الْقُرْآن ) ٥(
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ما صلى الجمعة في عمره بغیر  - لى االله علیھ وسلم ص -ولأن رسول االله  -٣
   .)١(خُطبة، فلو جاز لفعلھ تعلیماً للجواز

وأیضًا فإن االله حرم البیع حین النداء، فلو كانت الخطبة غیر واجبة لم یحرم  -٤
  .البیع إلا عند الدخول في الصلاة

معناه تخطب،  )٢(وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وأیضًا فإن االله سبحانھ وتعالى قال  -٥
والتوبیخ لا یكون إلا على ترك واجب، . وظاھر ھذا التوبیخ على تركھ وھو یخطب

قصرت الصلاة : " وأیضاً فإنھا أقیمت مقام ركعتین، ألا ترى قول عمر رضي االله عنھ
وإذا كانت أقیمت مقام ركعتین وجب أن تكون فرضًاً، ولھذا قال أصحابنا " لأجل الخطبة 
طب قبل الزوال ویصلي بعده أنھ یعید الخطبة والصلاة، لما رأوھا مقام في الإِمام یخ

فراعوا الوقت فیھا كما یراعى في الركعتین، وھذا یرد قیاس من أنكر الوجوب . الركعتین
قیاسًاً على غیرھا من الخطب؛ لأن ھذه الخطبة جُعلت عوضاً عن واجب، وغیرھا من 

  .)٣("الخطب لم تُجعل عوضاً عن واجب
  إلى أن الْخُطبةَ سنةً : بینما ذھب الحسن البصري، وداود ومن معھما: ثانيال 

للجمعة، وبھ قال بعضُ أصحاب الإمام مالك كابن الماجشون، وھو قولُ ابن حزمٍ 
  ).٤(أیضاً

بأن الجمعة تصح لمن لم یحضر الخُطبة، ولو كانت واجبة لم : استدلوا علي ذلك
  ).٥(یصح إدراك الجمعة إلا بھا

بأن الركعتین واجبتان بإجماع العلماء، ثم لا یتعلق إدراك الجمعة : عن ذلك أجیب
  ).٦( بھا، بحیث لو أدرك ركعة صحت جمعتھ، فكذلك الخطبة

  التخریج على القاعدة
ترتب على الاختلافِ السابق للفقھاء في حكم خطبة الجمعة اختلاف في حكم من  

على أنَّ الطھارة لا تُشترط في خُطبة خطب الجمعة وھو جُنبٌ، ھل تصح خُطبتھ بناءً 
الجمعة كما اشتُرِطَتْ في الصلاة، أو لا تصح بناءً على اشتراط الطھارة في خُطبةِ 

  .الجمعةِ كاشتراطھا في الصلاة
لا تصح خُطبة : فمن رأى أنَّ نقصان الشرط یكون مغیراً للمنقوص منھ قال

  .)٧( الجمعة من الجُنُبِ؛ لأنَّ الطھارة شرطٌ فیھا
  

                                      
  ، ٢/٢٤المبسوط للسرخسي : یراجع )١(
  ). ١١( سورة الجمعة من الآیة  )٢(
  .٦/٩٧٩شرح التلقین : ینظر )٣(
  .١/٩٧٨شرح التلقین : ینظر )٤(
  .٢/٤٣٢اوي الكبیر الح: ینظر )٥(
  .وما بعدھا ٢/٤٣٢الحاوي الكبیر : ینظر )٦(
  .م٢٠٠٦ھـ ١٤٢٧ثانیة / القاھرة ط –دار السلام / الناشر ٤/١٦٨٠التجرید للقدوري : ینظر )٧(
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. یُؤمر الخطیب في الجمعة أن یكون متطھرًا"  - قال المازري ــ رحمھ االله تعالى
فذھب القاضي : وھل ھذا الأمر على الاستحباب أو على الوجوب؟ المذھب على قولین

الاختیار أنْ : وقال ابن الجلاب. أبو محمَّد إلى أنَّ الخُطبة فرضٌ والطھارة مستحبةٌ
  . ب على غیر طھارة أساء، والخطبة صحیحةیخطب على طھارة، فإنْ خط

. من خطب غیر متوضئ ثم ذكر أجزأه وبئس ما صنع: وقال مالك في المختصر
إذا خطب الإِمامُ جنباً أعادوا الصلاة أبدًا : وقال سحنون. یُعید الخطبة: وقال ابن المواز

  .)١("ھــ .أ
تصح خُطبة : ومن رأى أنَّ نقصان الشرط لا یكون مغیراً للمنقوص منھ قال

                                      .الجمعة من الجنب علي اعتبار أنَّ الجمعة لا یُشترط في خطبتھا الطھارة
  .أعلم -تعالى -واالله 

  الفرع الثالث
  إِعْتَاق الْمُكَاتب فِي كَفَّارَةِ الظِّھَار

  
لیف الش�رعیة، ورت�ب   إنَّ االله عز وجل خلق الإنسانَ كامل المسؤلیة، وكلفھ بالتك�ا 

علیھا الثواب والعقاب على أساسٍ من إرادتھ واختیاره، فلا یملك أحدٌ من البشر تقیید ھ�ذه  
الإرادة، أو سلب ذلك الاختیار بغیر حقٍ، ومن اجترأ علي ذلك فھو ظالمٌ جائرٌ، وھذا مبدأ 

والس�نة  ظاھر من مبادئ الإسلام في ھذا الباب، لذلك لا نجد ف�ي نص�وص الق�رآن الك�ریم     
 -النبویة نصاً واحداً یأمر بالاسترقاق، بینما تحفُل آیات القرآن الكریم، وأحادیث الرس�ول  

بالعشرات من النصوص الداعیة إلى العتق والتحری�ر م�ن العبودی�ةِ     -صلي االله علیھ وسلم
عُ�ودُونَ لِمَ�ا   وَالَّ�ذِینَ یُظَ�اھِرُونَ مِ�نْ نِسَ�ائِھِمْ ثُ�مَّ یَ      والرق، ومن ھذه النصوص قولھ تعالي 

  .)٢(قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِھِ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
الجملة، وذلك لأنھ كان الأسیرُ في العرب تُجمع یداه إلى : والمرادُ بالرقبة ھنا

الإطلاق من الحبل فكُ رقبةٍ، ثم أُجرى ذلك على  رقبتھ، فإذا أُطلق حل ذلك الحبل، فَسُمِّيَ
  .)٣(العتق، ھكذا قیل في أصلِ ھذا المجاز

والرقیقُ إما أن یكونَ خالصاً لا شائبة فیھ، وإما أن یكونَ فیھ شائبةٌ، والرقیقُ 
الخالصُ یُسمى القِنَّ، وھو إما أن یكون لمالكٍ واحدٍ، وإما أن یكون مشتركاً وھو الذي 

  .كان أو أكثریملكھ شری
والرقیقُ الذي فیھ شائبةٌ ھو الذي أُعتق بعضُھُ فعلاً كنصفھ أو رُبعھ، وبقى سائرهُ 

  :رقیقاً، ویُسمى المُبعَّض وھو ثلاثة أصنافٍ
أُمُّ الولدِ وھي الجاریة إذا ولدتْ من سیدِھا، فإنھا تكونُ بالولادةِ مستحقةً  :الأول 

  .للحریةِ بوفاةِ سیدِھا

                                      
  .٦/٩٨١شرح التلقین : ینظر )١(
  ). ٣( سورة المجادلة آیة ) ٢(
  ـھ١٤١٦الأولى / بیروت ـ الطبعة –لمیھ دار الكتب الع/ الناشر ٣/١٠تفسیر النیسابوري : یراجع )٣(
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دبَّرُ، والتدبیرُ أن یجعل السیدُ عبدهُ عن دُبُرٍ منھُ، أي بمجردِ وفاةِ المُ :والثاني
  .السیدِ

المُكاتب، وھو من اشترى نفسھُ من سیدهِ بمالٍ مُنَجَّمٍ، فھو مُستحِقٌ  :والثالث
صلى  -قد اختلف أصحابُ رسول االله فإذا أدى بعض البدل ف. )١(للحریةِ بمجردِ تمامِ الأداءِ

رضي  -فمنھم من یرى أنھ یُعتق بقدرِ ما أدى كعلي بن أبى طالب  :فیھ - االله علیھ وسلم
  . -االله عنھ

  . )٢(أنھ إذا أدى قیمةَ نفسھ یُعتقُ كابنِ مسعودٍ ـ رضي االله عنھ: ومنھم من یرى
وقد ترتب على ھذا الاختلاف اختلاف العلماءِ في إعتاق المُكاتب في كفارة 

  :الظھار على النحو التالي
إلى القول بأن الرَّقَبةَ  -رحمھ االله تعالى -ذھب الإمام الشافعي : الأولالقول 

المجزیة في الكفارةِ ھي كلُّ رقبةٍ سلیمةٍ منْ عیْبٍ یمنعُ منَ العملِ، صغیرةً كانت أو 
كبیرةً، ذكراً أو أُنثى، بعد أنْ تكونَ مؤمنةً، ولا یجوزُ إعتاقُ الكافرةِ في شيءٍمن 

  ).٣(المُكاتبِ، ولا شراءُ القریبِ الكفاراتِ، ولا إعتاقُ
بأنھ إنْ : ومن معھ إلى القولِ -رحمھ االله تعالى - وذھب أبو حنیفة : القول الثاني

أعتقھ قبلَ أنْ یُؤديَ شیئاً جاز عن الكفارةِ، وإذا أعتقھُ بعدَ أنْ یُؤديَ شیئاً فظاھرُ الروایة 
  ). ٤(یُجزئُأنھُ لا یُجزئُ، وروى الحسنُ عنْ أبي حنیفةَ أنَّھُ 

  ).٥(وذھب أھلُ الظاھرِ إلى أنَّ جمیع الرقباتِ تُجزيء في الكفارة: القول الثالث
  الأدلــــــــــــــــــــــــــــــــة                         

دلیلُ أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز إعتاقِ المُكاتبِ وھو الإمام : أولاً
  :الشافعي ومن معھ قالوا

المُقتضى لبقاءِ التكالیفِ بإعتاقِ الرقبةِ قائمٌ بعد إعتاقِ المُكاتبِ، وما لأجلھِ  إنَّ
  .تُركَ العملُ بھ في محلِّ الرقابِ غیرُ موجودٍ ھاھنا، فوجبَ أنْ یبقى على الأصلِ

أنَّ الأصلَ في الثابتِ البقاءُ على ما كانَ، وبیانُ الفارقِ من : بیانُ المقتضى
المُكاتبَ كالزائلِ عنْ ملكِ المولى وإن لم یزلْ عن ملكِھِ، لكنھُ یُمْكنُ  أنَّ: الأول: وجھین

نُقْصَانٌ في رقھِ، بدلیلِ أنَّھُ صارَ أحقَّ بمكاسبھِ، ویَمْتَنِعُ على المولى التصرفاتُ فیھِ، ولو 
إزالةَ الملكِ  ومن المعلومِ أنَّ. أتلفھُ المولى یضمنُ قیمَتَھُ، ولو وطئَ مُكاتبتَھُ یُغرَّمُ المھرَ

  .الخالصِ عنْ شوائبِ الضعفِ أشقُّ على المالكِ من إزالةِ الملكِ الضعیفِ
ولا یلزمُ منْ خُرُوجِ الرجل عن العھدةِ بإعتاقِ العبدِ القنِّ خُرُوجُھُ عن العُھدةِ 

  .بإعتاقِ المُكاتبِ

                                      
  .١٨، ٢٣/١٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة : یراجع )١(
  .٧/٥المبسوط للسرخسي : یراجع )٢(
  . ١٢/٤٢١تفسیر الإمام الرازي المسمى مفاتیح الغیب : یراجع )٣(
  . ٢٩/٤٨٦تفسیر الإمام الرازي : یراجع )٤(
  . ٢٩/٤٨٦تفسیر الإمام الرازي : یراجع )٥(
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عن الكفارة، فكذا أجمعنا على أنَّھُ لو أعتقھُ الوارِثُ بعدَ موتھِ لا یُجزئُ : الثاني 
  ).١(إذا أعتقَھُ المورِّثُ، والجامعُ كونُ الملكِ ضعیفاً

 - الإمام أبو حنیفة ومن معھ  -دلیل أصحاب القول الثاني القائلون بالتفصیلِ : ثانیاً
والرقبةُ مجزئةٌ لقولھ ) ٢(وَفِي الرِّقابِإنَّ المُكاتب رقبةٌ لقولھ تعالي : قالوا في الجواز

" وكذلك قولھ ـ صلي االله علیھ وسلم ـ ) ٣(رِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّافَتَحْ تعالي
  ).٤"(الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَیْھِ مِنْ مُكَاتَبَتِھِ دِرْھَمٌ

أنَّ الرِّقَ قائمٌ في المُكاتب ما بقى علیھ شيءٌ من الكتابةِ، فیأخذ : وجھ الاستدلال
وأمَّا في عدم الجواز فقد قالوا بما قال بھ . في جواز الإعتاق في الكفارة حكم الرقیق القنِّ

ولا یَجْزِى المُكاتب الذي : " الشافعي ومن معھ، ولذلك نجد الإمام محمد بن الحسن یقول
ھـ .قد أدى بعضَ مُكاتبتھ، فإن كانَ لم یؤد شیئاً من مُكاتبتھ ثُمَّ أُعتق في ذلك أجزى عنھ أ

) "٥.(  
ولا یُجزى إعتاقُ المُكاتبِ إذا كان أدى شیئاُ مِنْ بدلِ الكتابة؛ : " سيُ یقولوالسرخ

بَشِّ�رْ ھَ�ذِهِ الأُمَّ�ةَ    : " -صَلَّى اللَّ�ھُ عَلَیْ�ھِ وَسَ�لَّمَ     -لأنھ عِتْقٌ بعوضٍ والكفارةُ بھ لا تتأدى قَالَ 
   بِالسَّنَاءِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِینِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْھُمْ عَمَلَ

ودلی�لُ أنَّ المقب�وضَ   : ثُ�مَّ ق�ال  ). ٦"(الآخِرَةِ لِلدُّنْیَا لَ�مْ یَكُ�نْ لَ�ھُ فِ�ي الآخِ�رَةِ نص�یب       
   .)٧("عوضٌ أنھ لو وجَدهُ زُیُوفاً ردَّهُ واستبدلَ بالجیادِ 

ولا یج��زئ عت��ق الم��دبر وأم الول��د لاس��تحقاقھما الحری��ة : " وق�ال ص��احبُ الھدای��ة 
اً، وكذا المُكات�ب ال�ذي أدى بع�ض الم�ال؛ لأن إعتاق�ھ یك�ون       بجھة، فكان الرق فیھما ناقص

  .ببدل
وعن أبي حنیفة ـ رحمھ االله ـ أنھ یجزئھ لقیام الرِّقِ من كل وجھ، ولھذا تَقبل  

الكتابة الانفساخ، بخلاف أُمومیة الولد والتدبیر؛ لأنھما لا یحتملان الانفساخ، فإن أعتق 
  "ھـ .مكاتباً لم یؤد شیئاً جاز أ

  

                                      
  . ٢٩/٤٨٦تفسیر الإمام الرازي : یراجع )١(
  ). ١٧٧( سورة البقرة من الآیة ) ٢(
  ). ١٧٧( سورة البقرة من الآیة ) ٣(
ف�ي المُكات�ب یُ��ؤدى بع�ض كتابت�ھِ فیعج�ز أو یم��وت      أب�و داود ف�ي س�ننھ، كت��اب العت�ق، ب�اب      : أخرج�ھ ) ٤(

ح�دیث   الْمُكَاتَ�بِ مَتَ�ى یَعْتِ�قُ؟    ، ب�اب تَاقِوالطحاوي في شرح معاني الآثار، كِتَابُ الْعَ) ٣٩٢٦(حدیث رقم 
  .حسنٌ: قال الشیخ الألباني) ٤٧١٢(رقم 

أبو الوفا / تحقیق ٣/١٩٨الأصل المعروف بالمبسوط للإمام محمد بن الحسن الشیباني : یراجع) ٥(
وى للسغدي النتف في الفتا: كراتشي ـ وینظر أیضاً –إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة / الأفغاني الناشر

بیروت / عمان الأردن  -مؤسسة الرسالة / المحامي الدكتور صلاح الدین الناھي الناشر/ تحقیق ١/٣٨٤
  .م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤ثانیة / لبنان ط

المس��تخرج م��ن الأحادی��ث المخت��ارة مم��ا ل��م یخرج��ھ  " أوالمقدس��ي ف��ي الأحادی��ث المخت��ارة : أخرج��ھ) ٦(
  .إسناده حسن: وقال) ١١٥٢(رقم  حدیث ٣/٣٥٨ "البخاري ومسلم في صحیحیھما 

  . ٧/٥المبسوط للسرخسي : یراجع )٧(
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والكتابة لا تنافیھ فإنَّ فك .... أن الرق قائم من كل وجھ على ما بینا : مَّ قال ولناثُ
الحجر بمنزلة الإذن في التجارة إلا أنھ بعوضٍ فیلزم من جانبھ، ولو كان مانعاً ینفسخ 
بمقتضى الإعتاق إذ ھو یحتملھ، إلا أنھ تُسلم لھ الأكساب والأولاد؛ لأن العتق في حق 

  ).١"(ھـ.حق الولد والكسب أ لكتابة، أو لأن الفسخ ضروري لا یظھر فيالمحل بجھة ا
 - دلیلُ أصحاب القول الثالث القائلون إنَّ جمیع الرقباتِ تُجزيء في الكفارة : ثالثاً

  :یدلُ على صحةِ قولنا المنقولُ والمعقولُ: قالوا -وھم أَھلُ الظاھر
ني ـ أبو حنیفة ومن معھ ـ في جانب أمَّا المنقولُ فبما استدل بھ أصحابُ القول الثا

  .الجواز من القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة
فلأن الأصل في الأشیاءِ عندنا النَّفيُ والعدمُ، ومن نَفَىَ الحكم فلھ : وأمَّا المعقول

یھا، أنْ یكتفىَ بالاستصحابِ؛ لأن النافيَ عُھدتُھُ أنْ یطلبَ الْحُجَّةَ منَ المُثبتِ حتى یصیرَ إل
ویكفیھِ في عَدَمِ إیجابِ الدَّلیلِ علیھِ التمسكُ بالبراءةِ الأصلیةِ، فإنھُ لا یُنقلُ عنھا إلا دلیلٌ 

وھو المطلوبُ ھنا، فإن المُكَاتبَ قبل إتمامِ نُجُومِ الْمُكَاتبَةِ لا یزالُ عبداً، ) ٢(یصلحُ للنَّقلِ
من ثَمَّ فَیُجزيءُ في الكفارة مثل فیبقى على ذلك حتى لا یبقى علیھ شيءٌ من المُكاتبة، و

  .سائر الرِّقاب المجزئة
  الراجــــــــح

بناءً على ما تقدم من أدلة ومناقشات أرى أنَّ الراجح ھو ما ذھب إلیھ الحنفیة 
  :ومن معھم من القول بجواز إعتاقِ المُكاتب وذلك لما یأتي

  .أنَّ المكاتبَ ما زالَ عبداً بدلالة المنقولِ والمعقول -
أنَّ الإسلام من مبادئھ القضاء على الرق والعبودیة بجمیع أشكالھا وأنواعھا،  -

  .فتشوف الشارع إلي الحریة أدعى إلي عتق المُكاتب من عدم عتقھ
أنَّ المُكاتب قد یتعثر في نُجومِ الكتابة فیظ�ل ف�ي رق�ھ وعبودیت�ھ، وھ�ذا مخ�الفٌ        -

  . لمبادئ الشریعة الغراء
إنَّ م��ا ذھ��ب إلی��ھ الحنفی��ة وم��ن معھ��م م��ن الظاھری��ة       :لأج��ل ھ��ذا وغی��ره أق��ول  

ھوالراجح، وإن كانوا نقضوا قاعدتھم ف�ي ھ�ذا الش�أن فیك�ون الف�رع مخرج�اً عل�ي خ�لاف         
  .القاعدة عندھم

                                      
  / طلال یوسف الناشر/ تحقیق ٢/٣٦٧الھدایة في شرح بدایة المبتدي للمرغیناني : یراجع )١(

  .لبنان ـ –بیروت  -دار إحیاء التراث العربي     
  .الحلبي/ ط ٢٤٥إرشاد الفحول للشوكاني صـ : یراجع )٢(
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  التخریج على القاعدة
أنَّ الشافعیة ومن وافقھم یرون أنَّ إعتاق المُكاتبِ لا یجوز، بناءً : نَخْلُصُ مما تقدم

مِنْ أدلةٍ، وھو متوافقٌ مع ما ذھبوا إلیھ من القول بأن نقصانَ العب�ادة ل�یس    على ما ساقوه
  .نسخاً لأصلھا مطلقاً

وأنَّ الحنفیة ومن معھم یرون التفصیلَ وإنْ مالوا إلى القول بجواز إعتاقِ 
المُكاتبِ، وھو ما قال بھ أھلً الظاھر أیضاً بناءً على ما ساقوه من أدلةٍ من المنقولِ 

  .  ل،  وھذا مناقضٌ لما ذھبوا إلیھ من القول بأنَّ نقصانَ النصِّ نسخٌوالمعقو
بعد أنْ ساق كلام الأحناف في : ویتأید ھذا بما قالھ ابن العربي في المحصول

  : مسألة الزیادة على النص، وكذلك مسألة النقصان من النص
أَن یُبین  - علیھ وسلم صلي االله -ھَذَا إنْ صَحَّ یلْزمُ النَّبِي : والْجَواب أَن نقُولَ"

قد نقضوا ھَذَا فَإِنَّھُم  -أي الحنفیة -الشَّرَائِع دفْعَة وَاحِدَة وَذَلِكَ سَاقِطٌ إِجْمَاعًاً، على أَنھم 
قَالُوا لا تجزيء الْأَخْرَس فِي الظِّھَار، وَذَلِكَ زِیَادَة فِي النَّص، وشرطوا السَّلامَة من 

لِكَ زِیَادَة فِي النَّص، وَقَالُوا بِجَوَاز إِعْتَاق الْمُكَاتب فِي كَفَّارَة الْعُیُوب المنقصة المجحفة وَذَ
الظِّھَار وَذَلِكَ نُقْصَانٌ من النَّص، فَمَا راعوا اللَّفْظ فِي طرق الزِّیَادَة وَلا فِي طرق النُّقْصَان 

  ).١" (ھـ .أ
  
  
  

                                      
  .١٩٩٩ھـ ١٤٢٠الأولى،  : عمان الطبعة –دار البیارق  ،١٤٦صـ ) ١(
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  الخاتمة في أھم نتائج البحث والتوصیات
  

  : ائجأھم النت: أولاً
النقص��ان م��ن ال��نص ب��ین الحقیق��ة  " لق��د أكرمن��ي االله تع��الى بإتم��ام بح��ث          

والذي ك�ان ل�ي فی�ھ بع�ون االله وتوفیق�ھ بع�ض النظ�رات        " والنسخ دراسة أصولیة تطبیقیة
والوقفات مع كل جزئیةٍ من أجزائھ، كي أسھم ولو بالقلیل في إلقاء الض�وء عل�ى مس�ائل    

روع الفقھی�ة، فتطوف�ت ح�ول م�ا یمك�ن استخلاص�ھ م�ن ق�ول         ھذا الفن ب�التطبیق عل�ى الف�   
  :علمائنا الأجلاء فیھ فأقول مستمداً العون والتوفیق من االله تعالي

بإنع��ام النظ��ر فیم��ا س��بق ذك��ره م��ن الق��ول ف��ي مس��ألة النقص��ان م��ن ال��نص ب��ین    
یُقص�د ب�ھ النقص�ان ال�ذي یك�ون ف�ي مع�اني        : النقصان من ال�نص الحقیقة والنسخ تبین أنَّ 

الألفاظ؛ لأنَّ ھناك نقصاناً كذلك یكون في الألفاظ الدالة على المع�اني بأقس�امھا    مدلولات
  .الاسم، والفعل، والحرف: الثلاثة

أن یوجد نصٌّ شرعي ویتناولُ ذا شرط، أو : أمَّاعلماءُ الأصول فإنھم یعنون بھ
رج بعض جزء أو جزئیات، ثم یأتي نصٌّ آخر، أو ما في حكمھ ویزیل الشرط، أو یُخ

  .أجزاء أو جزئیات ما تناولھ النص الأول من حكمھ
ونُقصانُ . نُقصانُ الشرط: وأنَّ النقصان من النص یتنوع إلى ثلاثة أنواعٍ ھي

  .ونُقصانُ الجزئي. الجزء
كذلك كان لا بد من التطرق إلى بیان الفرق بین النقص والنقصان عند علماء 

إلى لفظ النقصان بعد أخذ رأي من أثقُ في " النقص" اللغة ممَّا جعلني أعدل عن لفظ 
رأیھم من أھل العلم باللغة والفقھ وأصولھ، خصوصًا وأن البعض من علماء الأصول 

سلك ھذا المسلك فقد عبَّر بلفظ  -رحمھ االله تعالى -مثل القاضي العلامة أبى زیدٍ الدبوسي 
  : ".... النقصان من النص فقال في الأسرار

اس بعضھا على بعض، ولأن مقادیر الكفارات لا تُعقل والمنصوصات لا یق
بالقیاس لم یجز النقصان ابتداء  -تعالى –قیاساً، وأنھ كما لا تجوز الزیادة على كتاب االله 

  ".أ ھــ.... بالقیاس 
كما توصلت إلى أنَّ الخلاف بین العلماء في ھذه المسألة إنما نشأ من ظنھم في 

النسخَ إنما یردُ على الخطابِ المتعلقِ بأصلِ العبادةِ لا على كونَ العبادةِ تُنسخُ؛ لأنَّ 
العبادةِ، كالخطابِ الوارد بأربعِ ركعاتٍ تُجزئُ، ثُمَّ یردُ خطابٌ آخرُ بأنھا لا تُجزئُ، بل 

  .یُجزئُ بدلاً منھا ركعتانِ، فأمَّا العبادةُ فھي المحلُّ القابلُ، وھذا فاسدٌ كما قال ابن الحاج
جزاء إذا رفع عن عبادةٍ لھا أجزاء ولا یُوجبھُ لبعضھا، فقد ظنَّ لأن خطاب الإ

قومٌ أنَّ الشارعَ لم یرفعْ حكمھا رأساً، وذلك باطلٌ؛ لأنَّ النسخَ واردٌ على الحكمِ، لا على 
  .العبادةِ
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إنَّ نقصان العبادة : كما توصلت من خلال البحث إلى أنَّ رأى الجمھور القائل
قاً ھو الراجح، وذلك لقوة أدلتھم، ومناقشتھم لأدلة غیرھم من لیس نسخاً لأصلھا مطل

ولا أدلَّ علي رجحان قولھم من الوقوع كما في تحویل القبلة . أصحاب الأقوال الأخرى
من بیت المقدس إلى المسجد الحرام، وإرضاع الصغیر خمس رضعات بدلاً من عشر، 

حرام ولم یكن نسخھ نسخاً لحكم فقد نُسخ شرط استقبال بیت المقدس باستقبال البیت ال
  .الصلاة، بل الصلاة باقیة على حالھا لم تتغیر، وكذلك القول بالنسبة للرضاع

كما توصلت كذلك إلى إنَّ الخلاف في حقیقة النقصان من النص لا یرتقى إلى 
درجة الخلاف المعنوي، وإنما قد یكون أقرب إلى الخلاف اللفظي، والخلاف اللفظي 

أنھ خلافٌ صوري بحیث إذا نظرت إلي المعنى والحقیقة : ھري، أيخلافٌ غیر جو
أما الخلاف . وجدت الاتفاق بینھما، فلا یترتب علیھ كبیر أثر في الأحكام الفقھیة

فھو خلافٌ حقیقي، بحیث إذا نظرت إلى اللفظ والمعنى وجدت بینھما بوناً : المعنوي
م الفقھیة التي جال فیھا الفقھاء قبولاً لتلك كبیراً، ومن ثمَّ فھو یترتب علیھ أثرٌ في الأحكا

  .القاعدة أو عدولاً عنھا
عند  -كما وقفت من خلال ھذا البحث على حقیقة ما قالھ العلماء رحمھم االله 

  . الحدیث عن موضوع النقصان من النص ھل ھو نسخٌ لأصل العبادة أو لا ؟
قص جزءٍ أو شرطٍ فمن قرر أنَّ النقصان من النص لیس بنسخٍ منع أن یكون ن

نسخ لأصل العبادة مطلقاً، ومن قرر أنھ نسخٌ قال بنسخ الحكم بالشرع لا بالأصل نزولاً 
  .علي ما یراه من عدم قبول خبر الآحاد إذا ورد علي النص المعلوم

وَاعلَم أَنَّ فَائِدَة الْخلاف فِي كَون : " -رحمھ االله  -قال صاحب إجابة السائل
قْص نسخاً قبُول الْخَبَر الآحادي إِذا ورد على النَّص الْمَعْلُوم، فمن جعلھَا الزِّیَادَة أَو النَّ

نسخاً لم یقبلھ، وَمن جعلھَا من بَاب التَّخْصِیص، أَو التَّقْیِید قبلھ، وَلذَا لم یعْمل الْحَنَفِیَّة 
.                                                اعِدَةبِأَحَادِیث وَردت بِزِیَادَة على النَّص الْمَعْلُوم أَو نقصٍ منھ لھَذِهِ الْقَ

  :التوصیات: ثانیًا   
لما كانت التوصیات تُعد متطلبًا أساسیًا ومھمًا في أي بحثٍ علمي، فھي تعتبر 
وسیلة مساعدة للباحثین الآخرین في تقدیم المزید من الأفكار والمقترحات لعمل أبحاث 

   .المشكلة، أو لبحث مشكلة جدیدةودراسات لنفس التخصص لعلاج 
فھي تُعطي تصور عام حول الجھد المبذول من الباحث في سبیل إیجاد الحلول 
المفیدة لموضوع البحث وأسلوبھ، فھي ملخص مھم لأجزاء البحث، وتذكیر القارئ 

  .الكریم بأھم نقاط البحث والحلول المستنتجة التي وصل إلیھا من خلال تعایشھ مع بحثھ
إنَّ بحث النقصان من النص بین الحقیقة والنسخ قد : فأقول وباالله التوفیقوعلیھ 

تناولوه العلماء القدامى والمحدثین في خلال ثنایا مؤلفاتھم العلمیة تبعًا لموضوع النسخ، 
ولذلك لم یُخص بمزید بحثٍ متكاملٍ تأصیلاً وتطبیقاً، لذلك بعد التشاور مع أھل العلم من 

ضلاء جعلت الكتابة فیھ متناولة لمفردات عنوان البحث، وإبرازھا أساتذتي وشیوخي الف
حسب ما تقتضیھ طبیعة البحث، ثم عرجت بعد ذلك للمقصود الأسمى من البحث وذلك 
ببیان معنى  النقصان من النص؛ لأنَّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره ، ثم أنواعــھ، 
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میة قصوى، بعد أن خالفت منھج الكثیر والفرق بینھ وبین النقص لما لبیان الفرق من أھ
من العلماء القدامى في اصطلاحھم لھ بالنقص من النص، مرجحًا ومتابعًا ما ذھب إلیھ 

: " حیث قال في الأسرار" النقصان " في تسمیتھ لھ بــ  –رحمھ االله  - الشیخ الدبوسي 
قل قیاساً، والمنصوصات لا یقاس بعضھا على بعض، ولأن مقادیر الكفارات لا تع ٠٠٠

بالقیاس لم یجز النقصان ابتداء بالقیاس  -تعالى –وأنھ كما لا تجوز الزیادة على كتاب االله 
  .، وكذلك مسترشدًا بأقوال أھل اللغة في ذلك كأبي ھلال العسكري وغیره)١"(أ ھــ... 

وبعد ذكر أقوال العلماء في حكم النقصان من النص، والأدلة والمناقشة، رأیت 
إنَّ نقصان العبادة لیس نسخاً لأصلھا مطلقاً ھو الراجح في : الجمھور القائلإنَّ رأى 

  .المسألة، لكثرة ما ساقوه من أدلة ومناقشات لأدلة غیرھم
وختمت بحثي بالتطبیقات الفقھیة؛ لأنھا من الأھمیة بمكانٍ، وتعد النقطة الممیزة 

لتمثیل لا الحصر، مذكرًا للكتابة في ھذا الموضوع، فذكرت بعض التطبیقات على سبیل ا
من یرید الخوض في غمار الكتابة في ھذه المسألة بتلخیص ما تناولتھ، وما خطھ قلمي 

  .  من جھد المقل، فإن كنت قد وضعت لبنة فیھا فالبناء یحتاج إلى الكثیر من اللبنات
  

السَّلَامَةُ : ئِلِوبعد،،، فھذا جھد المقل وأرجو أن ینال بحثي ھذا القبول وَلِلَّھِ دَرُّ الْقَا
 :مِنْ ھَذَا الْخَطَرِ، أَمْرٌ یَعِزُّ عَلَى الْبَشَرِ، فَسَتَرَ اللَّھُ عَلَى مَنْ سَتَرَ وَغَفَرَ لِمَنْ غَفَرَ

  )٢(جَلَّ مَنْ لا فِیھِ عَیْبٌ وَعَلا** وَإِنْ تَجِدْ عَیْبًا فَسُدَّ الْخَلَلا           
ینال رضا مشایخي وأساتذتي الفضلاء،  واالله أسأل أن یجعل فیھ القبول، وأن

فعلى خطاھم بعد الحبیب صلى االله علیھ وسلم نسیر، ومن منھل نبعھم الصافي نرتوي، 
  .فجزاھم االله عنا خیر الجزاء 

وصلي اللھم على سیدنا محمد النبي الأمي، السید الكامل، الفاتح، الخاتم، وعلى  
  .آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً كثیراً

  

                                        
  عبدالعظیم محمد أحمد حسین/ د                                        
  مدرس أصول الفقھ في كلیة                                          

  الشریعة والقانون بأسیوط                                          
  والأستاذ المساعد في كلیة الشریعة                                      

  وأصول الدین جامعة الملك خالد                                        
  

                                      
  كتاب تحت الطبع  ٣/٢٠٠الأسرار في الأصول والفروع للقاضى أبى زیدٍ الدبوسي  )١(

  .عبدالعظیم محمد أحمد/ مصطفى فرغلى جارحي، د/ د. والنشر، تحقیق أ   
 -دار الجی�ل / إب�راھیم ط  محم�د أب�و الفض�ل   / ، تحقی�ق ٤٤٦/  ٤البرھان ف�ي عل�وم الق�رآن للزركش�ي     ) ٢(

ومع��ارج الق��دس ف��ي م��دراج  ، ١٨٤/  ١٤م، والبدای��ة والنھای��ة لاب��ن كثی��ر  ١٩٨٨ -ھ��ـ ١٤٠٨ –بی��روت 
الطبع��ة الثانی��ة   -بی��روت  –دار الآف��اق الجدی��دة / ، الناش��ر١٨٣معرف��ة ال��نفس لأب��ى حام��د الغزال��ي ص��ـ   

١٩٧٥.  
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  الفھارس
  :فھرس المصادر والمراجع: أولاً

 القـرآن الكریــم. 

إجابة السائل شرح بغیة الآمل لمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد  -
/ حسن محمد مقبولي الأھدل، الناشر/ میر، تحقیق دالحسني، المعروف بالأ

  .م١٩٨٦الأولى / بیروت ط –مؤسسة الرسالة 
/ محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق/ الإجماع، المؤلف -

ھـ ١٤٢٥أولى/ دار المسلم للنشر والتوزیع ط/ فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر
  .مـ٢٠٠٤
/ أبو الولید الباجي، تحقیق/ ل، المؤلفإحكام الفصول في أحكام الأصو -

  .م١٩٨٩ھـ  ١٤٠٩أولى / مؤسسة الرسالة، ط/ عبداالله محمد الجابوري، ط
أبو بكر بن عبد االله المعروف بابن العربى / أحكام القرآن المؤلف -

  .بدون -بیروت -دار الفكر / ھـ ط٥٤٣المتوفى سنة 
محمد بن / لمؤلفإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، ا -

/ مصطفى البابي الحلبي ط/ ط) ١٢٥٥(على بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 
  .م١٩٩٩ھـ ١٤١٩م، دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ١٩٣٧ھـ  ١٣٥٦أولى  

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، / أساس البلاغة، المؤلف -
  .ھـ١٩٩١–قاھرة محمود محمد شاكر، مطبعة المدني ال/ ، تحقیق الزمخشري

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر / الاستذكار، المؤلف  -
سالم محمد عطا، محمد علي معوض، / بن عاصم النمري القرطبي، تحقیق

  .٢٠٠٠ھــــ١٤٢١/ الطبعة الأولى -بیروت –دار الكتب العلمیة/ الناشر
مس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سھل ش/ أصول السرخسي، المؤلف -

  دار المعرفة ـ/ الناشر )ھـ٤٨٣: المتوفى(السرخسي 
المكتبة الأزھریة / محمد أبو النور زھیر، طبعة/ أصول الفقھ، المؤلف -
  .للتراث

أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن /  الأم، المؤلف -
دار المعرفة  /شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الناشر

  . م١٩٩٠ھــ ١٤١٠/ ط
أبو الحسین / الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار، المؤلف -

سعود بن عبد العزیز الخلف، / یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني، تحقیق
ھـ ١٤١٩أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الأولى / الناشر

  .م١٩٩٩/
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/ زاھرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقھ، للعلامةالأنجم ال -
عبد الكریم بن علي / تحقیق د) ھـ٨٧١:ت( محمد بن عثمان الماردیني الشافعي 

  .الریاض –مكتبة الرشد / النملة الناشر
أبو الولید محمد بن أحمد بن / بدایة المجتھد ونھایة المقتصد المؤلف -

) ھـ٥٩٥: المتوفى(ھیر بابن رشد الحفید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الش
  .لبنان -م١٩٩٥ه  ١٤١٥/دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ط/ الناشر

/ الأصفھاني، تحقیق/ بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للعلامة -
  .م١٩٨٦ھـ ١٤٠٦أولى / دار المدني، السعودیة ط/ محمد مظھر بقا الناشر

للإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد : قھالبحر المحیط فى أصول الف -
عبد القادر عبد االله / ھـ تحریر) ٧٩٤(االله الزركشى الشافعى المتوفى سنة 

ھـ ١٤١٣ثانیة / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت، ط/ العاني، ط
  . م١٩٩٢
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، / البیان والتبیین المؤلف -

دار ومكتبة / الناشر) ھـ٢٥٥: المتوفى(ي، أبو عثمان، الشھیر بالجاحظ اللیث
  .ھـ١٤٢٣/ الھلال ـ بیروت ط

  أبو بكر علاء الدین محمد بن أحمد بن أبي أحمد / تحفة الفقھاء المؤلف -
ثانیة  / لبنان ط –دار الكتب العلمیة، بیروت / السمرقندي، الناشر

  .م١٩٩٤ھـ ١٤١٤
) ٧٧١(لتاج الدین السبكى المتوفى سنة : الجوامعتشنیف المسامع بجمع  -

) ه ٧٩٤ت(ھـ تألیف الإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشى 
/ مؤسسة قرطبة ط/ سید عبد العزیز ط/ عبد االله ربیع، والدكتور/ تحقیق الدكتور

  .   م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ثانیة 
محمد /  المؤلف" القرآنجامع البیان عن تأویل "تفسیر الطبري المسمى  -

/ دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط / الناشر بن جریر بن یزید الطبري
  .م٢٠٠١ھـ ١٤٢٢الأولى 
بن محمود البخاري المعروف بـ  محمد أمین/ تیسیر التحریر المؤلف -

  .بیروت –دار الفكر / الحنفي الناشر" أمیر بادشاه"
عي، أبو الحسن، المعروف علي بن محمد الرب/ التبصرة المؤلف  -

وزارة /  أحمد عبد الكریم نجیب الناشر/ تحقیق د  (ھـ ٤٧٨: المتوفى(باللخمي 
ھـ  ١٤٣٢الأولى، / الأوقاف والشــــؤون الإســــلامیة، قطــــر، الطبعة

  .م٢٠١١
لابن الجَلَّاب،  –رحمھ االله  - التفریع في فقھ الإمام مالك بن أنس  -
الأولى / الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت: الناشرسید كسروي حسن /تحقیق
  . م٢٠٠٧ھـ  ١٤٢٨
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أبو عبد االله، شمس الدین محمد بن محمد بن / التقریر والتحبیر المؤلف -
ھـ ١٤٠٣ثانیة، / دار الكتب العلمیة ط/ محمد المعروف بابن أمیر حاج، الناشر

  .م١٩٨٣
بد االله بن یوسف بن عبد الملك بن ع/ التلخیص في أصول الفقھ المؤلف -

: المتوفى(محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 
  .-بیروت  –دار البشائر الإسلامیة / طبعة ) ھـ٤٧٨

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین : جامع الأحادیث، المؤلف -
عباس أحمد صقر، أحمد / تحقیق وترتیب) ھـ٩١١: المتوفى(السیوطي 

  -مكة المكرمة –المكتبة التجاریة  الجواد،عبد
أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي / جمھرة اللغة المؤلف -

 - دار العلم للملایین / رمزي منیر بعلبكي الناشر: المحقق) ھـ٣٢١: المتوفى(
  . م١٩٨٧الأولى، : بیروت الطبعة

یر الأبصار رد المحتار على الدر المختار شرح تنو( حاشیة ابن عابدین  -
ھــ ١٤٢١/ دار الفكر ط/ محمد أمین الشھیر بابن عابدین، الناشر/ للعلامة) 

  .م٢٠٠٠
أبو الحسن علي / الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، المؤلف -

: المتوفى(بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 
 –دار الكتب  العلمیة، بیروت / شرعلي محمد معوض، النا/ تحقیق) ھـ ٤٥٠

  .م١٩٩٩ھـ  ١٤١٩الأولى، / لبنان الطبعة
دار / الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة للشیخ زكریا الأنص�اري، الناش�ر   -

  ).ھـ١٤١١الطبعة الأولى  -بیروت -الفكر المعاصر 
محمد إبراھیم / دراسات أصولیة في القرآن الكریم للأستاذ الدكتور -

 - ھـ ١٤٢٢: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة القاھرة عام النشر/ ، الناشرالحفناوي
  .م٢٠٠٢
سعد بن ناصر / وما بعدھا، تحقیق د ٢/٣٢روضة الناظر لابن قدامة   -

  .ھــ١٤٢٢أولى / مكتبة العبیكان ط/ الشتري ط
عبد العزیز بن  Lروضة المستبین في شرح كتاب التلقین المؤلف -

دار ابن حزم، / عبد اللطیف زكاغ الناشر/ ونسي، تحقیقإبراھیم بن بزیزة الت
  .م٢٠١٠ھـ  ١٤٣١الأولى، / الطبعة

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى، أبو بكر / السنن الصغرى، المؤلف -
عبد المعطي أمین قلعجي، دار النشرم / المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(البیھقي 

  .م١٩٨٩ھـ ١٤١٠أولى /جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي ـ باكستان ط
محمد بن صالح العثیمین، / شرح الأصول من علم الأصول للشیخ -  

  .طبعة دار البصیرة
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نور الدین الأُشْمُوني، / شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك للشیخ -
  .م١٩٩٨ھـ ١٤١٩الأولى : لبنان ـ الطبعة -دار الكتب العلمیة بیروت/ الناشر

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن / فشرح تنقیح الفصول، المؤل  - 
: المحقق) ھـ٦٨٤: المتوفى(إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

ھـ ١٣٩٣أولى، / شركة الطباعة الفنیة المتحدة ط: طھ عبد الرؤوف الناشر
  .م١٩٧٣
دار / أحمد بن الشیخ محمد الزرقا الناشر/ شرح القواعد الفقھیة للعلامة -

  .م١٩٨٩ھـ ١٤٠٩الثانیة، : سوریا الطبعة/  دمشق –القلم 
/ محمد بن عبد الرحمن الخمیس، الناشر/ شرح الرسالة التدمریة للعلامة -

  .م٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥/ دار أطلس الخضراء الطبعة
تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن / شرح الكوكب المنیر، المؤلف -

) ھـ٩٧٢: المتوفى(ر الحنبلي عبد العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجا
ه ١٤١٨. ثانیة/ مكتبة العبیكان ط/ محمد الزحیلي، ونزیھ حماد الناشر/ تحقیق

  .م١٩٩٧ـ
أبى عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي / شرح التلقین للعلامة  -

الشیخ محمَّد المختار السّلامي / تحقیق) ھـ٥٣٦: المتوفى(المازري المالكي 
  .م٢٠٠٨لغرب الإِسلامي ، الطبعة الأولى دار ا/ الناشر

  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد  /شرح معانى الآثار المؤلف -
: المتوفى(الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

  .م ١٩٩٤ھـ ١٤١٤الأولى  /عالم الكتبالطبعة/ الناشر) ھـ٣٢١
للإمام الحافظ أحمد بن على بن : صحیح البخارى مع شرحھ فتح البارى -

/ عبد العزیز بن عبد االله بن باز ط/ ھـ تحقیق٨٥٢حجر العسقلانى المتوفى سنة 
  .محمد فؤاد عبد الباقى/ دار المعرفة، تحقیق/ ط -بیروت لبنان –دار الفكر 

للإمام مسلم بن الحجاج القشیرى النیسابورى المتوفى  :صحیح مسلم -
وى للإمام محیى الدین أبى زكریا یحیى بن شرف ھـ ومعھ شرح النو٢٦١سنة 

مؤسسة / رضوان جامع رضوان ط/ ھـ تحقیق٦٧٦النووى المتوفى سنة 
  .م٢٠٠١المختار للنشر والتوزیع ط أولى 

محمد عبد العزیز النجار، / ضیاء السالك إلى أوضح المسالك للشیخ -
  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الأولى : مؤسسة الرسالة الطبعة/ الناشر

أبو محمد جلال  /قد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة تألیفع -
: المتوفى(الدین عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 

دار الغرب الإسلامي، / حمید بن محمد لحمر، الناشر/ تحقیــق أ د) ھـ٦١٦
  .م٢٠٠٣ھـ   ١٤٢٣الأولى / لبنان الطبعة –بیروت 
أحمد مصطفى المراغى / د –البیان والمعانى والبدیع  –ة علوم البلاغ -
  .-بیروت  –دار الكتب العلمیة / الناشر
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 -بیروت  –دار الكتاب العربي / غریب الحدیث لابن سلام، الناشر -
  .محمد عبد المعید خان/ ھـ، تحقیق د١٣٩٦الطبعة الأولى، 

  .الخانجي/ فتح المنان في نسخ القرآن، للشیخ حسن العریض،  طبعة -
 عبد العلى محمد بن نظام الدین الأنصاري/ فواتح الرحموت، للعلامة -

ھـ وھو شرح مسلم الثبوت فى أصول الفقھ لمحب االله بن ) ١٢٢٥(المتوفى سنة 
للإمام الغزالى، : المطبوع مع المستصفى) ھـ١١١٩(عبد الشكور المتوفى سنة 

  .  م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤ثالثة / دار إحیاء التراث العربى ط/ ط
وزارة الشئون / عبد الكریم بن محمد اللاحم، الناشر/ الفرائض، د -

أولى / المملكة العربیة السعودیة ط -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
  .ھـ١٣٢١
 -دار الفكر/ وھبھ الزحیلي، الناشر/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور -
  -دمشق

دار ومكتبة / د الفراھیدي، الناشرالخلیل بن أحم/ كتاب العین، المؤلف -
  .إبراھیم السامرائي/ مھدي المخزومي، د/ الھلال، تحقیق د

عبد العزیز بن أحمد بن / كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، المؤلف -
دار الكتاب / الناشر) ھـ٧٣٠: المتوفى(محمد، علاء الدین البخاري الحنفي 

  .الإسلامي
علاء الدین علي / لأفعال تألیف العلامةكنز العمال في سنن الأقوال وا -

  .مؤسسة الرسالة/ المتقي بن حسام الدین الھندي، طبعة
أیوب بن / الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة للعلامة -

  .بیروت ـ -مؤسسة الرسالة / موسى الحسیني القریمي الكفوي الناشر
لفضل، جمال محمد بن مكرم بن علي، أبو ا/ لسان العرب، تألیف -

/ ھـ، طبعة٧١١المتوفى عام . الأنصاري الرویفعي الإفریقي ابن منظور الدین
  . دار صادر

/ تحقیق محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح للرازي، -
 –الدار النموذجیة، بیروت  - المكتبة العصریة / یوسف الشیخ محمد الناشر

  .م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠خامسة، / صیدا ط
  .م١٩٧٩ھـ ١٣٩٩: الفكر عام النشر دار/ معجم مقاییس اللغة الناشر -
محمد إبراھیم سلیم، / معجم الفروق اللغویة لأبي ھلال العسكري، تحقیق -

ومؤسسة النشر . مصر –دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع القاھرة / طبعة
  .الشیخ بیت االله بیات/ ھـ، تحقیق١٤١٢أولى / الإسلامي ط

/ د مختار عبدالحمید عمر طبعةأحم/ معجم اللغة العربیة المعاصرة د -
ھـ ١٤٢١م، ودار الكتب العلمیة سنة النشر ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٨أولى / عالم الكتب ط

  .محمد محمد تامر/ م، تحقیق د٢٠٠٠ -
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  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " ثانيالالجزء " الأصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٥٦٧ -  
 

معیار العلم في المنطق للإمام أبى حامد للغزالي، تحقیق أحمد شمس  -
  .ھـ١٤١٠أولى / دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط/ الدین، طبعة

عبد الرحمن / المانعین للدكتورلمجاز عند الأصولیین بین المجیزین وا  -
عبد العزیز بن عبداالله السدیس الأستاذ المساعد بقسم القضاء بجامعة أم  بن

  .٢٠القرى مجلة جامعة أم القرى العدد 
جمعیة التربیة الإسلامیة دار ابن حزم  / المجالسة وجواھر العلم، الناشر -

  .ھـ١٤١٩/ تاریخ النشر 
یحیى بن شرف أبو زكریا النووي / المجموع شرح المھذب للعلامة -

  .دار الفكر/ الدمشقي، الناشر
دار / محمد باسل عیون السود، الناشر/ محاسن التأویل للقاسمي تحقیق -

  .ھـ  ١٤١٨الأولى : بیروت ـ الطبعة -الكتب العلمیة 
االله أبو بكر  القاضي محمد بن عبد: المحصول في أصول الفقھ المؤلف -

 -حسین علي البدري/ تحقیق) ھـ٥٤٣ت (بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي 
  .م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠الأولى، : عمان الطبعة -دار البیارق: سعید فودة، الناشر

/ مصطفى السقا، ط/ تحقیق د" المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده -
  .ھـ١٣٧٧أولى / مصطفى البابى الحلبى ط

في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل علاء الدین  المختصر -
  )ھـ٨٠٣: المتوفى(أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 

  .مكة المكرمة -جامعة الملك عبد العزیز / محمد مظھر بقا الناشر/ تحقیق د
 ١/٢٨٨المزھر في علوم اللغة وأنواعھا للشیخ جلال الدین السیوطي  -
أولى / بیروت ـ ط -دار الكتب العلمیة / فؤاد علي منصور الناشر/ تحقیق
  .١٩٩٨ھـ ١٤١٨
  -بیروت  -المكتب الإسلامي / المطلع على أبواب الفقھ للبعلي، الناشر -
  .محمد بشیر الأدلبي/ م تحقیق١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١
  ي أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطب/ المقدمات الممھدات المؤلف -
دار الغرب / الدكتور محمد حجي الناشر/ تحقیق) ھـ٥٢٠: المتوفى(

  .م١٩٨٨ھـ  ١٤٠٨الأولى، : لبنان الطبعة -الإسلامي، بیروت 
 –مكتبة الرشد / المھذب في علم أصول الفقھ المقارن دار النشر -

  .م١٩٩٩ھـ  ١٤٢٠: الریاض الطبعة الأولى
محمد   /انوي، العلامةموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتھ -

بعد : المتوفى(بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي 
  .م١٩٩٦الأولى : بیروت ـ الطبعة –مكتبة لبنان ناشرون / الناشر)  ھـ١١٥٨
عبد االله بن إبراھیم العلوي / العلامة نشر البنود علي مراقي السعود  -

  .بفضالة بالمغر/ الشنقیطي مطبعة



  "دراسة أصولیة تطبیقیة "  النقصان من النص بین الحقیقة والنسخ  
   

- ١٥٦٨ -  
 

شھاب الدین أحمد بن / نفائس الأصول في شرح المحصول، المؤلف -
عادل أحمد عبدالموجود / للإمام القرافي  تحقیق  (ھـ٦٨٤ت (إدریس القرافي 

  .م١٩٩٥ھــ ١٤١٦نزار مصطفى الباز طبعة أولى/ الناشر
/ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للمقري التلمساني، تحقیق -

  .م١٩٩٧/ ط  -لبنان  -دار صادر بیروت / إحسان عباس، الناشر
  النقص من النص حقیقتھ وحكمھ وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادیة  -

الجامعة الإسلامیة / عمر بن عبد العزیز بن عثمان، الناشر/ للدكتور
  .م١٩٨٨ھـ ١٤٠٨السنة  ٧٨العدد  ٢٠/بالمدینة المنورة الطبعة

طاھر أحمد / تحقیق. لابن الجزري،النھایة في غریب الحدیث والأثر  -
  .م١٩٧٩ھـ ١٣٩٩-بیروت -المكتبة العلمیة/ محمود الطناحي، الناشر -الزاوى
محمد صدقي بن أحمد / الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة للدكتور -

الرابعة، : لبنان الطبعة –مؤسسة الرسالة، بیروت / أبو الحارث الغزي الناشر
  .م١٩٩٦ھـ ١٤١٦
  

  
  

  




